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مجموعــة مــن الشــباب والشــابات مــن خلفيــات اجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة مختلفــة 
شــاركوا في التمهيــد للموجــة الأولي مــن الثــورة المصريــة وســاهموا فيهــا، مؤمنــن 
بأهميــة وجــود جماعــة مــن أجــل تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا تســتمد مــن الثــورة 
شرعيتهــا ووجودهــا كأحــد جماعــات التيــار الديمقراطــي، ومؤمنــن بامتــداد الجماعــة 
الوطنيــة وارتباطهــا بالمجتمعــات العربيــة بعــد موجــة مــن الثــورات ارتبطــت مطالبهــا 

بحقــوق الإنســان.

ــان  ــاء أوط ــركة في بن ــلام مش ــد وأح ــح ومقاص ــا مصال ــا تجمعن ــة لأنن ــن جماع فنح
تحــرم الكرامــة الإنســانية والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، وتضمنهــا لجميــع بنــات وأبناء 

الوطــن دون تمييــز.

وهــي جماعــة وطنيــة لأنهــا جــزء مــن هــذا الوطــن وأحــد جماعاتــه التــي تعمــل على 
تنفيــذ رؤيتهــا لتغيــر المجتمــع نحــو مجتمــع يعــي ويصــون حقــوق الانســان والحريــات 

ــخصية والعامة. الش

وجماعــة وطنيــة لحقــوق الإنســان لأننــا نؤمــن بــأن الثــورة المصريــة قــد قامــت مــن 
أجــل حقوقنــا الأساســية مــن خــلال مطالبهــا الاساســية. كرامــة إنســانية وحريــة وعدالــة 

اجتماعيــة.

الجماعــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان لهــا امتــداد عــربي لأننــا نؤمــن بــأن الشــعوب 
ــوق  ــم حق ــان بقي ــي الإيم ــا ه ــركة إحداه ــط مش ــض رواب ــا البع ــط بعضه ــة يرب العربي

ــج. ــط للخلي ــن المحي ــا م ــعوب في ثوراته ــه الش ــرت عن ــا ع ــو م ــان وه الإنس

عن سلسلة أوراق ومواقف الجماعة

هــي سلســلة مــن الأوراق التــى تعلــن فيهــا الجماعــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان 
عــن مواقفهــا ورؤيتهــا للأوضــاع الراهنــة والتــى تعــن أعضــاء الجماعــة الوطنيــة فى 
نضالهــم وكفاحهــم مــن أجــل تحقيــق أهــداف الثــورة، مــن كرامــة إنســانية وحريــة 

ــة. ــة اجتماعي وعدال

عن الجماعة
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»إن هــذه الشــدة لم تــزد الأفــكار إلا حــدة ، ولا الألســن إلا جــرأة، ولا الإحســاس بــرورة الإصــلاح إلا نمــوا 
وظهــورا«

تعليق الإمام »محمد عبده« 1 على الإجراءات الديكتاتورية التي اتخذها الخديوي توفيق بعد الثورة العرابية 1884 
والتي شملت محاكمات عسكرية وأحكام ظالمة ضد زعماء وأنصار الثورة أنذاك، موضحا أنه كلما ازداد الظلم كلما زاد التحرك الفعال 

لمواجهته، وأن الإجراءات القمعية لا تزيد الشعب إلا إصرارا على الثورة عليها.

ــاجن  ــح مس ــد تسري ــن لا نري ــم إلينا...نح ــت حاجته ــن وق ــا في الوط ــن إخوتن ــلى ع ــا أن نتخ ــار علين »ع
ــي 6« ــم الطبيع ــام قاضيه ــم أم ــادة محاكمته ــب في إع ــا نرغ ولكنن

من دعوة مجموعة »لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين« لوقفة احتجاجية

ــن دون أي  ــكل مواط ــق ل ــدأ وح ــة مب ــح العدال ــا، لتصب ــداف ثورتن ــق أه ــا لنحق ــتمرون في نضالن »مس
ــز. تميي

لا للمحاكمات العسكرية للمدنين - الحرية للمقبوض عليهم 7«

من بيان مجموعة »لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين«

»إن ســن قانــون عقوبــات عســكري يــرره وجــود نظــام خــاص بالجيــش يســتند عــلى الطاعــة فبدونهــا 
لا يســتطيع الجيــش أن يقــوم بوظيفتــه بــل لا يكــون هنــاك جيــش عــلى الإطــلاق. وإذا كان مــن الممكــن 
أن يقــوم الرؤســاء بتوقيــع الجــزاءات التأديبيــة عــلى المخالفــات البســيطة فــإن الإلتــزام العســكري 
قــد يكــون خطــرا بحيــث يتطلــب جــزاءا جســيما، وحينئــذ لا يمكــن توقيعــه بغــر ضمانــات. فالوســيلة 
الوحيــدة هــي ســن تنظيــم قضــائي يطبــق المبــادئ العامــة في القانــون التــي تكفــل للمتهــم هــذه 

الضمانــات«

قول وزير الحربية الفرنسي »مسمير«  Messmer 2 في مجلس الشيوخ، موضحا أن العقوبات العسكرية التي يوقعها 
كبار الضباط في المحاكمات العسكرية لا تتسم وروح العدالة والقانون، لذا هو يقترح تنظيم هذه المحاكمات بقانون يطبق القواعد العامة 

حتى يضمن أن العدالة قد تحققت بضمانتها، مما يكفل للمتهم الذي يقف في محاكمة عسكرية حكما منصفا.3

»بعــد قيــام ثــورة 25 ينايــر 2011 وحتــى 30 يونيــو  2012حوكــم 11 ألفــا 800 مــدني مــصري أمــام المحاكم 
العســكرية، بحســب ممثــل هيئــة القضــاء العســكري للجنــة حمايــة الحريــة الشــخصية 4 المشــكلة بقــرار 
جمهــوري  رقــم 5 لســنة 2012 في عهــد رئاســة محمــد مــرسي، وبحســب هيومــن رايتــس ووتــش 5، 

فــإن القضــاء العســكري لم يــرئ ســوى 795 مــن هــؤلاء، وبلغــت نســبة الإدانــة %93«

من الأرشيف الصحفي عن المحاكمات العسكرية أثناء ثورة 25 يناير 2011
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ــة الأهــم للصــف المنتمــي لثــورة 25 ينايــر  تظــل قضيــة »المحاكمــات العســكرية للمدنييــن« هــي القضي
2011، ورغــم التحديــات التــي واجهــت القضايــا الثوريــة والتــي اعتمــدت علــى مبــادئ حقــوق الإنســان، إلا أن 
المشــهود فــي هــذه القضيــة بالــذات قــد تجلــى عــن صــراع حــاد بيــن نشــطاء ومدافعــي حقــوق الإنســان ومــن 
خلفهــم الجماهيــر الشــعبية مــع الســلطة الحاكمــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة طــوال العقــود الماضيــة، وبــرز 

هــذا الصــراع علــى أشــده فيمــا بعــد 2011/1/25.

ــتطاعت  ــن«، واس ــكرية للمدنيي ــات العس ــة »لا للمحاكم ــع مجموع ــة م ــة ومحتدم ــة دائم ــت المواجه كان
المجموعــة إنتــزاع انتصــارات لا شــك ولا ريــاء فيهــا مــن فــم الســلطة العســكرية، وإن اعترى هــذه الإنتصارات 
ضبــاب شــوش علــى رؤيتــه، خاصــة ونحــن قــد وصلنــا إلــى دســتور شــكلت فيــه المــادة 204 خطــراَ فاحشــاَ 

علــى المواطنيــن المصرييــن مــن الخضــوع للمحاكمــات العســكرية.

لكــن مــن خلــف هــذا الضبــاب يتضــح أن النضــال قــد أثمــر عــن تعديــات فــي قانــون القضــاء العســكري 
ليســت بهينــة، ولا بقليلــة، ولأن طمــوح النشــطاء والمدافعيــن بالطبــع أكبــر مــن كل هــذا التعديــات، فالحلــم كان 
أن نحصــل علــى نــص دســتوري بالحظــر التــام للمحاكمــات العســكرية، كمــا هــو متعــارف عليــه فــي كل الــدول 

الديموقراطيــة، وأن يكــون تطبيقهــا اســتثناء علــى العســكريين فقــط فــي وقــت الحــرب.

لــذا تأتــي هــذه الورقــة لتبيــن تاريــخ المحاكمــات العســكرية المصريــة أولا، ثــم لترصــد النصــوص 
ــا  ــل الرصــد لم ــم لتكم ــى 2014، ث ــة 1923 وحت ــن بداي ــكرية م ــات العس ــت المحاكم ــي تناول ــتورية الت الدس
جــرى مــن تعديــات علــى قانــون القضــاء العســكري ونخــص بالذكــر التعديــات التــي جــاءت فــي الســبع ســنين 
العجــاف الأخيــرة، ثــم تكمــل الورقــة بيانهــا بتوضيــح مــا وصــل إليــه إختصــاص القضــاء العســكري وتشــكيله 
والإجــراءات المتبعــة أمامــه بنــاء علــى التعديــات، وتحمــل رأيــا فــي مســألة تنــازع الإختصــاص بيــن القضــاء 
ــام بهــا، كمــا تبيــن تشــكيل  ــه االقي العســكري والعــادي، وتوضــح إجــراءات الضبــط العســكري ومــن يخــول ل
ــس الإحتياطــي  ــك مــن إجــراءات الحب ــا يشــمل ذل ــا بم ــا والأوامــر الصــادرة منه ــة العســكرية ووظيفته االنياب
والتصــرف فــي الدعــوى الجائيــة العســكرية ســلبا وإيجابــا،  ثــم تخلــص إلــى أنــواع المحاكم العســكرية وتشــكيلها 
، والإجــراءات المتبعــة أمامهــا، إلــى أن نصــل للطعــن فــي أحكامهــا وقرراتهــا، ويتضمــن ذلــك مســألة التصديــق 
علــى الأحــكام العســكرية، وإشــكالات التنفيــذ فيهــا، وأخيــراً تبيــن الورقــة لمــاذا مــا زالــت المحاكمــات العســكرية 
ــة شــرعية  ــة ودســتورية لإســباغ صف ــات قانوني ــي إجــراء تعدي محاكمــات اســتثنائية رغــم كل المحــاولات ف

وطبيبعيــة علــى قضائهــا.

الهــدف الرئيســي مــن هــذه الورقــة أن يكــون النشــطاء والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، وكل مــن يهمــه 
الأمــر علــى إطــاع بلمحــة تاريخــة علــى شــكل ودور القضــاء العســكري، وكذلــك علــى الإجــراءات الجديــدة 
ــن  ــي المحامي ــق زمائ ــد توف ــا ق ــب أنه ــكري، وأحس ــاء العس ــون القض ــرة لقان ــات الأخي ــا التعدي ــي أقرته الت
والقانونييــن وتكــون لهــم عونــاً فــي زيــادة معرفتهــم وتمكينهــم مــن أداء رســالتهم فــي الدفــاع عــن المواطنيــن 

أمــام المحاكــم العســكرية الاســتثنائية.

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

عيش - حرية -  كرامة إنسانية - عدالة إجتماعية
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المحاكمات العسكرية فى 

1التاريخ المصرى
5



المحاكمات العسكرية تاريخ مصري قديم

1( مصر الفرعونية: 

تــدل الوثيقــة التاريخيــة المعروفــة ببرديــة »TURIN« 8 علــى أن القضــاء العســكري في مصــر الفرعونية 
كان موجــودا بالإضافــة إلــى أنــه كان يمتــد ليشــمل النظــر فــي المنازعــات العاديــة إلــى جانــب الجرائم العســكرية 
فــي حالــة إذا كان أحــد أطــراف المنازعــة عســكريا، حيــث حــوت البرديــة مــا يــدل علــى نظــر إحــدى المحاكــم 
ــد  ــة منــزل فــي طيبة/الأقصــر بيــن أحــد القضــاة العســكريين ومدنــي، وق ــى ملكي ــة نــزاع عل العســكرية لقضي
ــح  ــر صال ــا لغي ــة وأحــد ســكانها وبعــض العســكريين، وقضــي فيه ــظ المدين تشــكلت هــذه المحكمــة مــن محاف

القائــد العســكري. 9 

2( مصر الولاية العثمانية:  

ــو ســنة  ــخ 7 مــن يوني ــي 10 بتاري ــق المحاكمــات العســكرية تبعــا لصــدور الأمــر العال ــوي توفي ــر الخدي أق
1884 عقــب أحــداث الثــورة العرابيــة، والتــي بموجبهــا عــرف مــا يســمى بـــ »المحاكــم العســكرية« فــي العصر 
المصــري الحديث.وبهــذا الأمــر العالــي حوكــم كل مــن شــارك أو ســاهم أو أمــد العــون للثــورة العرابيــة بتهــم 

الخيانــة والتأمــر علــى الحكــم والإنقــاب عليــه والعصيــان. 

وفــى عــام 1893 جمعــت هــذه الأحــكام التــي تضمنهــا الأمــر العالــي ســالف الذكــر و ملحــق بــه الإجراءات 
المتبعــة فــي الجيــش البريطانــي وأطلــق عليهــا اســم الأحــكام العســكرية ثــم أعيــد طباعتهــا – فيمــا بعــد – طبقــا 
لمــا طــرأ مــن تعديــل علــى إجــراءات الجيــش البريطانــي فــي عامــي عــام 1917 ، وفــى عــام 1939 و أخيــرا 

فــي عــام 1949 بغيــر تعديــل إلا فــي أســماء الوحــدات والوظائــف.

3( مصر الجمهورية:

جمهورية عبد الناصر:  

قــام جمــال عبــد الناصــر بإلغــاء قانــون الأحــكام العســكرية الصــادر ســنة 1883 والقانــون رقــم 101 لســنة 
1957 فــي شــأن المحاكمــات الغيابيــة، والقانــون رقــم 159 لســنة 1957 فــي شــأن إلتمــاس إعــادة النظــر فــي 
قــرارات وأحــكام المجالــس العســكرية، وأصــدر بــدلا منهمــا القانــون رقــم 25 لســنة 1966 المســمى بقانــون 

الاحــكام العســكرية. 11 

واســتمد معظــم قواعــده فيمــا يتعلــق بالتنظيــم القضائــي مــن التشــريع الإنجليــزى واقتبــس منــه نظــام إدارة 
ــون  ــاً لقان ــة وفق ــوع الجريم ــد وق ــت تشــكل بع ــي كان ــس العســكرية الت ــاً لنظــام المجال ــة خاف الخدمــت القانوني

الأحــكام العســكرية القديــم الصــادر ســنة 1893.
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جمهورية مبارك:

اســتمر العمــل بالقانــون 25 لســنة 1966 مــع إدخــال بعــض التعديــات عليــه 12 كان أبرزهــا هــو تغييــر 
مســمى القانــون ليصبــح القضــاء العســكري بــدلا مــن الأحــكام العســكرية، وكذلــك إنشــاء المحكمــة العســكرية 
ــة  ــام محكم ــل أم ــا للتعام ــة الإجــراءات والقواعــد المنصــوص عليه ــا كاف ــق أمامه ــي يطب ــون والت ــا للطع العلي

النقــض المصريــة.

جمهورية ما بعد ثورة 25 يناير:

بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011 قــام المجلــس العســكري الــذي كُلــف بــإدارة البــاد بعــد خلــع مبــارك وتخليــه 
عــن الســلطة، بإصــدار تعديــات لقانــون القضــاء العســكري تضمنــت فــي البدايــة إختصــاص المحاكم العســكرية 
بنظــر قضايــا الكســب غيــر المشــروع للضبــاط الذيــن فــي الخدمــة أو المتقاعديــن، وإلغــاء نــص المــادة السادســة 
ــن للمحاكمــة أمــام المحكمــة العســكرية عــن أي  ــة متهمي ــة إحال ــذي كان يخــول لرئيــس الجمهوريــة صاحي ال

جريمــة اســتثناء مــن الأصــل العــام 13 .

وفــي الفتــرة التــي تمكــن فيهــا الإخــوان مــن الحكــم شــكلت جمعيــة تأسيســية 14 مــن 100 عضــوا منتخبــا، 
أصــدرت دســتورا يشــرعن ويؤســس لوجــود القضــاء العســكري فــي الدســتور المصــري 2012.

وفــي الفتــرة التــي تولــى فيهــا رئيــس المحكمــة الدســتورية رئاســة الجمهوريــة بعــد تنحيــة مرســي وعزلــه 
عــن الحكــم، شــكلت لجنــة 15 مــن 50 عضــوا بالتعييــن، لإجــراء تعديــات علــى دســتور 2012، وأصــدرت 
بذلــك دســتور 2014 الــذي يمنــح الســلطات العســكرية توســعا شــديد الخطــورة فــي خضــوع طوائــف كثيــرة مــن 
المدنييــن للمثــول أمــام المحاكــم العســكرية، وكذلــك قــد صــدرت تعديــات لقانــون القضــاء العســكري بتغيــرات 

فــي مســمى المحاكــم العســكرية وأوجــدت بذلــك تدرجــات للتقاضــي أمامهــا.
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التطور الدستورى السلبى 

فيما يخص المحاكمات 

2العسكرية للمدنيين
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التطور الدستورى السلبى فيما يخص المحاكمات 

العسكرية للمدنيين

ــري  ــخ المص ــي التاري ــا ف ــة بجذوره ــا ضارب ــا عرفن ــكرية كم ــات العس ــت المحاكم ــتور 1923 :16  كان دس

القديــم والحديــث، بالإضافــة إلــى وجــود الإحتــال الإنجليــزي أيــام حكــم الملكيــة، الأمــر الــذى دعــا المشــرع 
ــى أول دســتور المصــري  ــك إل ــل ذل ــع الحــال- بوجــود محاكمــات عســكرية، أن ينق ــا لواق الدســتوري - تطبيق
كُتــب بعــد ثــورة 1919، وأســس بذلــك فيــه الإقــرار باســتمرار المحاكمــات العســكرية وكلــف المشــرع النيابــي 

ــم واختصــاص وتشــكيل المحاكــم العســكرية. )مجلــس الأمــة( بإصــدار قانــون يوضــح معال

دســتور 1930 : 17 ظلــت المــادة التــي تنــص علــى أن القانــون يرتــب المحاكــم العســكرية ويبيــن تشــكيلها ومــن 

يتولــون القضــاء فيهــا كمــا هــي بــا تعديــل، إذ ظــل الحــال كمــا هــو عليــه لــم يتغيــر أو يتبــدل، فمــا زالــت مصــر 
تحــت حكــم الملــك، ومــا زال الإنجليــز يرتعــون فســاداً وتدخــاً ونهبــاً، ويقمعــون الأفــواه والأصــوات الحــرة 

بإرهــاب المحاكمــات العســكرية الاســتثنائية.

دســتور 1954 : 18 وهــو فــي الحقيقــة »مســودة« لــم تــرى النــور وكان مصيرهــا ســلة المهمــات، قــام علــى 

إعدادهــا العامــة والفقيــه القانونــي والقاضــي »عبــد الــرازق الســنهوري باشــا«، بعــد ثــورة 1952 وإعــان 
قيــام الجمهوريــة المصريــة، وقدمهــا أنــذاك لمجلــس قيــادة الثــورة أو بالأحــرى لرئيــس المجلــس جمــال عبــد 
ــش  ــق العي ــى تحقي ــل عل ــتورية تعم ــواد دس ــملت م ــي ش ــا الت ــا ووأد أفكاره ــه بدفنه ــام بنفس ــذي ق الناصــر، ال
ــم تطــرح هــذه المســودة لاســتفتاء أمــام الشــعب وجُنبــت عنهــم نصوصهــا  ــة والكرامــة الإنســانية. ول والحري
للأبــد. وجــاءت المــادة 20 مــن هــذه المســودة بحظــر تــام خــاص للمحاكمــات العســكرية للمدنييــن وبحظــر عــام 

للمحاكمــات الخاصــة والاســتثنائية.

دســتور 1956 : 19 وهــذا هــو الدســتور الــذي اســتفتي عليــه الشــعب بعــد ثــورة 1952 وقــد جــاء فــي معظــم 

مضمــون أحكامــه مخالفــاً ومعاكســاً لمســودة دســتور 1954، وعلــى ذلــك وضعــت فيــه - مثلــه مثــل دســاتير 
ــون يرتــب المحاكــم  ــة الســابقة - المــادة الخاصــة بالمحاكمــات العســكرية بمــا نصــه أن القان المملكــة المصري

العســكرية ويبيــن تشــكيلها ومــن يتولــون القضــاء فيهــا.

دســتور عــام 1971 : 20 بعــد تولــي الســادات حكــم مصــر خلفــاً لرفيقــه جمــال عبــد الناصــر، وضــع مــا يســمى 

ــد  ــأن القضــاء العســكري وتحدي ــون ينظــم ش ــي وضــع قان ــال للمشــرع النياب ــذي أح ــم«، وال ــتور الدائ »بالدس
إختصاصــه، مــع وجــود قيــد هــام علــى ذلــك بــأن يتقيــد المشــرع النيابــي فــي ذلــك بحــدود المبــادئ الــواردة فــى 

الدســتور.

ــح دور ومهمــة القضــاء العســكري، وألا يكــون وجــوده  ــي توضي ــاً ف ــة - كان كفي ــي الحقيق وهــذا النــص – ف
ــة والمســاواة والحــق فــي المثــول أمــام  ــادئ الدســتورية الأخــرى كالحــق فــي محاكمــة عادل ــى المب مؤثــراً عل

قــاضٍ طبيعــي.

وعلــى الرغــم مــن أن قانــون القضــاء العســكري - الأحــكام العســكرية وقتها – كان يزيد ويتوســع فــي اختصاص 
المحاكــم العســكرية ونــال المدنييــن نيــران الوقــوف أمامهــا 21، إلا أن هــذا التوســع والمزايــدة كانــا مشــوبين – 

أمــام الــرأي العــام - بعــدم الدســتورية ومخالفــة المبــادئ الأساســية للدســتور طــول الوقــت.

ــه  ــة الحكــم بدفتي ــر 2011 وإمســاك الإخــوان المســلمين بناصي ــورة 25 يناي ــام 2012 : 22 بعــد ث ــتور ع دس

التنفيذيــة ) رئيــس الجمهوريــة (  والتشــريعية ) مجلســى الشــعب والشــورى ( ، وعلــى الرغــم مــن أن الإخــوان 
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ــد الناصــر،  ــال عب ــد جم ــذ عه ــم العســكرية من ــران أحــكام المحاك ــوت بني ــي اكت ــف الت ــرز الطوائ ــن أب ــم م ه
ــن  ــاً ع ــواً منتخب ــن 100 عض ــة م ــية« المكون ــة التأسيس ــال دور »اللجن ــن خ ــح م ــذي وض ــهد ال إلا أن المش
طريــق مجلســي الشــعب والشــورى وقتهــا، جــاء بنــص المــادة الدســتورية التــي تشــرعن وتؤســس لأول مــرة 
للمحاكمــات العســكرية للمدنييــن فــي الدســتور المصــري وكان النــص غريبــاً وفظــاً وملفوظــاً عنــد الحــركات 
والمجموعــات الحقوقيــة 23، وينبــئ عــن صفقــات سياســية دنيئــة ضــد مبــادئ الثــورة وأحــام الثــوار، وعلــى 
ــم  ــن يحاك ــا »ل ــات الاســتثنائية بأنه ــي تؤســس لشــرعية المحاكم ــادة الت ــذه الم ــا له ــج وقته ــن التروي العكــس م
بســببها أيــاً مــن المدنييــن«، فقــد كانــت هــذه المــادة مرحلــة خطــرة 24  فــي الإعتــداء علــى الحقــوق الأساســية 

المتعلقــة بالحــق فــي المثــول أمــام القاضــي الطبيعــي والمســاواة.

فقــد نصــت المــادة علــى »جــواز محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية فــي الجرائــم التــي تضــر بالقــوات 
المســلحة«، ممــا جعــل البــاب مفتوحــاً لمزيــد مــن الإنتهــاكات الحقوقيــة 25 كان أبــرز مثــال عليهــا وقتهــا قضيــة 
أهالــي القرصايــة 26، الذيــن تعــرض فيهــا 26 مواطنــا مدنيــا مصريــا للمحاكمــة الاســتثنائية بســبب »نــزاع علــى 

ملكيــة أرض كائنــة بجزيــرة بمجــرى نهــر النيــل« بينهــم وبيــن القــوات المســلحة.

دســتور عــام 2014 : 27 وخــرج علينــا أخيــرا هــذا الدســتور بمــواده نتيجــة لإجتمــاع لجنــة مشــكلة مــن 50 

عضــوا بالتعييــن، درســت مــا عكــف علــى إنتاجــه 10 أعضــاء شــكلوا لجنــة مــن الخبــراء القانونييــن والقضــاة، 
لتكمــل مــا بــدأه دســتور الإخــوان المســلمين 2012، وتزيــد الخرق اتســاعاً وتمنهج التأســيس الســابق للمحاكمات 
العســكرية، وتحيــك كصانــع المابــس »التــرزى« تفصيــات دقيقــة فــي المــادة الدســتورية لتصبــح المحاكمــات 
العســكرية فرضــاً علــى المدنييــن وجبــراً 28 لا نــزاع فــي وجودهــا دســتوريا، ولتشــمل فئــات وطوائــف مدنيــة 
ــة  ــكل الأنظم ــة ل ــتثنائياً، وبالمخالف ــابق اس ــي الس ــد أن كان ف ــاً بع ــح القضــاء العســكري طبيعي ــدة، وليصب عدي

القانونيــة المقارنــة 29 ولمواثيــق حقــوق الإنســان 30.

فقــد نقــل المشــرع الدســتوري نصــوص المــواد الموجــودة فــي قانــون القضــاء العســكري ليضحــد حجــة مشــوبة 
لهــذه المــواد بعــدم الدســتورية، وأعطــى للقضــاء العســكري علــى مــدى تاريخــه الفرصــة الأكبــر فــي أن ينــال 
مــن المدنييــن المصرييــن دون أن يشــكك فــي اختصاصــه وقراراتــه وأحكامــه بزعــم عــدم الدســتورية أي أحــد، 
ليصبــح تغــول الســلطة العســكرية واضحــاً، فــي التضــارب الدســتوري بيــن بعــض المــواد التــي تقــر الحقــوق 
الأساســية 31 للمصرييــن ومــادة المحاكمــات العســكرية، بعــد ثــورة ضحــى فيهــا كثيــر مــن المواطنيــن المدنييــن 

لينالــوا الحريــة وليــس أن يكــون مصيرهــم تحــت رحمــة قيــد المحاكمــات العســكرية الاســتثنائية.
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تعديلات قانون القضاء العسكري إلى أين؟

)تجميل الاستثناءات ومحاولات إسباغ الشرعية(

جــرى قلــم التعديــل علــى قانــون الأحــكام العســكرية الســابق – القضــاء العســكري الحالــي – 15 مــرة 32 ، 
كان أخــر تلــك التعديــات )مــرة( فــي عــام 2007، )مــرة( فــي 2010عــام ، )مرتيــن( فــي عــام 2011، )مــرة( 

فــي عــام2012، )مــرة( فــي عــام2014.

تأتــي أهميــة هــذه التعديــات أنهــا تمــت بعضهــا لفــرض ســلطان القضــاء العســكري علــى جرائــم تقــع مــن 
المدنييــن، وبعضهــا كان مــن الناحيــة الأخــرى لتجميــل الوجــه القبيــح للمحاكمــات العســكرية ومحاولــة تزييــن 
مــا هــو كريــه وفاســد واســتثنائي، فــي منظومــة جــرت لكــي يلبســوا الأحــكام الظالمــة التــي تصــدر عنهــا مــن 

محاكمــات متســرعة لا ســلطان فبهــا إلا للقائــد الأعلــى والرتبــة العليــا، بلبــاس العــدل والاســتقال.

مجمل هذه التعديلات استحدثت عدة أمور أهمها:

اشــتراط حصــول أعضــاء القضــاء العســكري علــى إجــازة فــي الحقــوق، واشــتراط حضــور محــام مــع 	 
المتهــم بجنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس الوجوبــي.

إنشــاء محكمــة عليــا فــي مرتبــة محكمــة النقــض لنظــر الطعــون المقدمــة مــن النيابــة العســكرية أو ذوي 	 
الشــأن فــي الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم العســكرية.

النــص علــى اســتقال القضــاة العســكريين ومســاواتهم بالقضــاة العادييــن مــع وجــود إشــراف تأديبــي 	 
وإداري لهــم مــن وزارة الدفــاع وتبعيــة لهيئــة القضــاء العســكري مفروضــة بموجــب قانــون الخدمــة 

فــي القــوات المســلحة.

إلغاء المادة التي كانت تسمح لرئيس الجمهورية بإحالة أي مواطن إلى المحكمة العسكرية.	 

تغييــر مســمى المحاكــم العســكرية، وإنشــاء بذلــك درجــات للتقاضــي فــي قضايــا الجنــح والمخالفــات 	 
أمــام القضــاء العســكري.

اختصــاص القضــاء العســكري بقضايــا الكســب غيــر المشــروع لأفــراد القــوات المســلحة طالمــا وقــت 	 
منهــم أثنــاء تأديتهــم للخدمــة العســكرية.

إختصــاص القضــاء العســكري بمحاكمــة الأحــداث الذيــن يرتكبــون جرائــم عســكرية أو ممــن هــم فــي 	 
حكــم الأفــراد المنتميــن للقــوات المســلحة أو الذيــن يعملــون فــي أماكــن عســكرية ومــا فــي حكمهــا.

الرجوع لأحكام القانون العام، فيما لم يرد به نص في قانون القضاء العسكري.	 
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ونعتني هنا بتوضيح التعديلات التي تمت على القانون من 2007 وحتى 2014:

1( تعديل بالقانون رقم 16 لسنة 2007:

تم استبدال عبارة »قانون القضاء العسكري« بعبارة »قانون الأحكام العسكرية« 33 	 

ــات 	  ــم ونياب ــن محاك ــون م ــة مســتقلة، تتك ــة قضائي ــة: القضــاء العســكري جه اســتبدال بحــذف وإضاف
ــاع. 34 ــع وزارة الدف ــة تتب ــى شــأنه هيئ ــوم عل ــروع قضــاء أخــرى وتق عســكرية وف

يتكــون القضــاء العســكري مــن رئيــس وعــدد كاف مــن الأعضــاء يتوافــر فيهــم، فضــاً عــن الشــروط 	 
الــواردة بقانــون شــروط الخدمــة والترقيــة لضبــاط القــوات المســلحة الصــادر بالقانــون رقــم 232 لســنة 1959، 

الشــروط الــواردة فــي المــادة 38 مــن قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر بالقانــون رقــم 46 لســنة 1972.

ــر 	  ــم لغي ــم فــي قضائه ــلطان عليه ــتقلون ولا س ــكريون مس اســتبدال بحــذف وإضافــة: القضــاة العس
القانــون، وضبــاط القضــاء العســكري، عــدا عضــو النيابــة العســكرية برتبــة مــازم أول، غيــر قابليــن للعــزل 
ــة  ــم 232 لســنة 1959 فــي شــأن شــروط الخدمــة والترقي ــون رق ــاً للقان ــي طبق ــق التأديب إلا مــن خــال الطري

ــوات المســلحة.35  ــاط الق لضب

اســتبدال بإضافــة: يتولــى النيابــة العســكرية« مــدع عــام »لا تقــل رتبتــه عــن عميــد، يعاونــه عــدد كاف 	 
مــن الأعضــاء لا تقــل رتبهــم عــن مــازم أول، يتوافــر فيهــم الشــروط الــواردة فــي المادتيــن 38 و116 مــن 

قانــون الســلطة القضائيــة 36.

استبدال بالإضافة: المحاكم العسكرية هي:	 

المحكمة العليا للطعون العسكرية.. 1

المحكمة العسكرية العليا.. 2

المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.. 3

المحكمة العسكرية المركزية. 37 . 4

اســتبدال بالإضافــة: يختــص مكتــب الطعــون العســكرية بالنظــر فــي التماســات إعــادة النظــر فــي أحــكام 	 
المحكمــة العســكرية العليــا والمحكمــة العســكرية المركزيــة لهــا ســلطة العليــا والمحكمــة العســكرية المركزيــة 

الصــادرة ضــد العســكريين فــي الجرائــم العســكرية الــواردة بهــذا القانــون.38

إضافة مادة جديدة: المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة. 	 

ــة  ــن القضــاة العســكريين برتب ــه وم ــن نواب ــة القضــاء العســكري وعــدد كاف م ــس هيئ ــن رئي ــف م وتؤل
عقيــد علــى الأقــل، وتتكــون مــن عــدة دوائــر يرأســها رئيــس المحكمــة أو أحــد نوابــه برتبــة عميــد علــى الأقــل. 

وتصــدر الأحــكام مــن خمســة قضــاة عســكريين. 

وتختــص هــذه المحكمــة دون غيرهــا بنظــر الطعــون المقدمــة مــن النيابــة العســكرية أو مــن المحكــوم عليــه 
فــي الأحــكام النهائيــة التــي تصدرهــا كافــة المحاكــم العســكرية فــي جرائــم القانــون العــام علــى العســكريين أو 
المدنييــن وتســري علــى هــذه الطعــون القواعــد والإجــراءات الخاصــة بالطعــن بالنقــض فــي المــواد الجنائيــة 39 .
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إلغاء المواد 55، 58، 59 من قانون القضاء العسكري.40 	 

2( تعديل بالقانون رقم 138 لسنة 2010:

إضافــة فقــرات: وفــي حــالات التلبــس يجــب علــى المدعــي العــام العســكري عنــد القبــض علــى ضابــط 	 
القضــاء العســكري وحبســه أن يرفــع الأمــر إلــى اللجنــة المذكــورة فــي مــدة الأربــع والعشــرين ســاعة 
التاليــة وللجنــة أن تقــرر إمــا اســتمرار الحبــس أو الإفــراج بكفالــة أو بغيــر كفالــة، ولضابــط القضــاء 

العســكري أن يطلــب ســماع أقوالــه أمــام اللجنــة عنــد عــرض الأمــر عليهــا. 

وتحــدد اللجنــة مــدة الحبــس فــي القــرار الــذي يصــدر بالحبــس أو باســتمراره وتراعــى الإجــراءات الســالفة 
الذكــر كلمــا رئــى اســتمرار الحبــس الاحتياطــي بعــد انقضــاء المــدة التــي قررتهــا اللجنــة. 

وفيمــا عــدا مــا ذكــر لا يجــوز اتخــاذ أي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق مــع ضابــط القضــاء العســكري 
أو رفــع الدعــوى الجنائيــة عليــه فــي جنايــة أو جنحــة إلا بــإذن مــن اللجنــة المذكــورة وبنــاء علــى طلــب مــن 

المدعــي العــام العســكري. 

ــن  ــي أماك ــم ف ــبة له ــة بالنس ــدة للحري ــات المقي ــذ العقوب ــاط القضــاء العســكري وتنفي ــس ضب ويجــرى حب
ــن.41   ــجناء الآخري ــس الس ــة لحب ــن المخصص ــن الأماك ــتقلة ع مس

إضافة جرائم جديدة: 	 

)ج( الجرائــم التــي تقــع فــي المناطــق المتاخمــة لحــدود الجمهوريــة ويصــدر بتحديد هــذه المناطــق والقواعد 
المنظمــة لهــا قــرار مــن رئيــس الجمهورية. 

)د( الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الأبــواب الأول والثانــي والثالــث والرابــع والخامــس وكــذا فــي المــادة 
137 مكــررا )أ( مــن البــاب الســابع مــن الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات وفــي البــاب الخامــس عشــر مــن 

الكتــاب الثالــث مــن القانــون المذكــور إذا ارتكبهــا أحــد العامليــن فــي المصانــع الحربيــة أو ارتكبــت ضــده. 

وكذلــك جميــع الجرائــم التــي تقــع علــى منشــآت أو آلات أو معــدات أو مهمــات المصانــع الحربيــة أو علــى 
أموالهــا أو المــواد الأوليــة التــي تســتخدمها أو علــى وثائقهــا أو أســرارها أو أي شــيء آخــر مــن متعلقاتهــا 42.

3( تعديل بالقانون رقم 45 لسنة 2011:

ــا 	  ــس وجوب ــا بالحب ــب عليه ــة أو جنحــة معاق ــم بجناي ــم يكــن للمته ــة: إذا ل اســتبدال بالحــذف والإضاف
ــه 43.  ــاع عن ــا للدف ــه محامي ــدب ل ــى المحكمــة أن تن محــام، وجــب عل

ــم المنصــوص 	  ــي الجرائ ــره، بالفصــل ف ــص القضــاء العســكري، دون غي ــدة: يخت ــادة جدي ــة م إضاف
ــات  ــون العقوب ــن قان ــي م ــاب الثان ــن الكت ــع( م ــث والراب ــي والثال ــواب )الأول والثان ــي الأب ــا ف عليه
والجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 62 لســنة 1975 فــي شــأن الكســب غيــر المشــروع 
التــي تقــع مــن ضبــاط القــوات المســلحة الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون، ولــو لــم يبــدأ التحقيــق فيهــا 

إلا بعــد تقاعدهــم. 

ــق المنصــوص 	  ــات الفحــص والتحقي ــة لهيئ ــع الاختصاصــات المخول ــة العســكرية جمي ــون للنياب ويك
ــر المشــروع.  ــون الكســب غي ــي قان عليهــا ف

وفــي جميــع الأحــوال تختــص النيابــة العســكرية، دون غيرهــا، ابتــداءً بالتحقيــق والفحــص، فــإذا تبيــن 	 
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لهــا أن الواقعــة لا عاقــة لهــا بالخدمــة العســكرية، أحالتهــا إلــى جهــة الاختصــاص44. 

تعديل بالقانون رقم 47 لسنة 2011:  )4

اســتبدال فقــرة بالحــذف والإضافــة: القضــاء العســكري هيئــة قضائيــة مســتقلة، تتكــون مــن محاكــم ونيابات 
عســكرية وفــروع قضــاء أخــرى طبقــا لقوانيــن وأنظمة القــوات المســلحة 45 .

5( تعديل بالقانون رقم 21 لسنة 2012:

إلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكري. 46	 

ــداث 	  ــن الأح ــع م ــي تق ــم الت ــي الجرائ ــل ف ــكري بالفص ــاء العس ــص القض ــة: »يخت ــتبدال بالإضاف اس
ــون. ــذا القان ــكام ه ــن لأح الخاضعي

وكذلــك الجرائــم التــي تقــع مــن الأحــداث الذيــن تســري فــي شــأنهم أحكامــه إذا وقعــت الجريمــة مــع واحــد 
أو أكثــر مــن الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون, وذلــك كلــه اســتثناءً مــن أحــكام القانــون رقــم 31 لســنة 1974 

بشــأن الأحــداث.

ويطبــق علــى الحــدث عنــد ارتكابــه إحــدى الجرائــم, أحــكام القانــون رقــم 31 لســنة 1974 المشــار إليــه 
ــه.  ــواد )25, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 40, 52( من ــدا الم ع

ويكــون للنيابــة العســكرية جميــع الاختصاصــات المخولــة لــكل مــن النيابــة العامــة والمراقــب الاجتماعــي 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون الأحــداث.

ويصــدر وزيــر الدفــاع بالاتفــاق مــع وزيــر الداخليــة والوزيــر المختــص بالشــئون الاجتماعيــة, القــرارات 
الازمــة لتنفيــذ التدابيــر التــي يحكــم بهــا فــي مواجهــة الحــدث« 47.  

اســتبدال بالحــذف والإضافــة: تختــص الســلطات القضائيــة العســكرية دون غيرهــا بالفصــل فــي 	 
ــون 48.  ــذا القان ــكام ه ــا لأح ــا وفق ــي اختصاصه ــة ف ــم الداخل الجرائ

تعديل بالقانون رقم 12 لسنة 2014:  )6

اســتبدال مســمى المحاكــم العســكرية 49 لتصبــح: 1- المحكمــة العســكرية العليــا للطعــون. 2- المحكمــة 	 
4- المحكمة العسكرية للجنح العسكرية للجنايات.    3- المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.  

اســتبدال بالإضافــة: تشــكل المحكمــة العســكرية للجنايــات مــن عــدة دوائــر، وتؤلــف كل دائــرة مــن 	 
ــة  ــل للنياب ــد، وبحضــور ممث ــه عــن عقي ــل رتبت ــى ألا تق ــم عل ــة قضــاة عســكريين برئاســة أقدمه ثاث

ــات 50 .  ــا الجناي ــص بنظــر قضاي العســكرية.  وتخت

اســتبدال بالإضافــة: تشُــكل المحكمــة العســكرية للجنــح المســتأنفة مــن عــدة دوائــر، وتؤلــف كل دائــرة 	 
مــن ثاثــة قضــاة عســكريين برئاســة أقدمهــم علــى ألا تقــل رتبتــه عــن مقــدم، وبحضــور ممثــل للنيابــة 

العسكرية.

ــة  ــة العســكرية أو مــن المحكــوم عليهــم فــي الأحــكام النهائي وتختــص بنظــر الطعــون المقدمــة مــن النياب
ــح 51 . ــة العســكرية للجن الصــادرة مــن المحكم
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اســتبدال بالإضافــة:  تشُــكل المحكمــة العســكرية للجنــح مــن عــدة دوائــر، وتؤلــف كل دائــرة مــن قــاض 	 
واحــد لا تقــل رتبتــه عــن رائــد، وبحضــور ممثــل للنيابــة العســكرية. وتختــص بنظــر قضايــا الجنــح 

والمخالفــات 52 .

ــات أن تصــدر حكمــا بالإعــدام إلا بإجمــاع 	  اســتبدال بالإضافــة: لا يجــوز للمحكمــة العســكرية للجناي
آراء أعضائهــا، ويجــب عليهــا قبــل أن تصــدر هــذا الحكــم أن تأخــذ رأي مفتــي الجمهوريــة، ويجــب 
إرســال أوراق القضيــة إليــه، فــإذا لــم يصــل رأيــه إلــى المحكمــة خــال الأيــام العشــرة التاليــة لإرســال 

الأوراق إليــه، جــاز للمحكمــة الحكــم فــي الدعــوى. 53

ــي شــأنه نــص 	  ــرد ف ــم ي ــا ل ــى إجــراءات المحاكمــة وجلســاتها فيم ــدة:  يســري عل ــة مــادة جدي إضاف
خــاص فــي هــذا القانــون أحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة.  ويتولــى تدويــن مــا يــدور فــي جلســات 

المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا كاتــب لــكل محكمــة.54 

اســتبدال عبــارة »جهــة قضائيــة، والمحكمة العســكرية العليــا للطعــون، والمحكمة العســكرية للجنايات، 	 
والمحكمــة العســكرية للجنــح المســتأنفة، والمحكمــة العســكرية للجنــح« بعبــارة »هيئــة قضائيــة، 
ــة  ــة العســكرية المركزي ــا، والمحكم ــة العســكرية العلي ــا للطعــون العســكرية، والمحكم ــة العلي المحكم
لهــا ســلطة عليــا، والمحكمــة العســكرية المركزيــة« أينمــا وردت فــي القانــون أو فــي أي قانــون آخــر.

إلغاء مواد  )47(، )50(، )51(، )52(.55  •
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جـاء نـص المـادة الخاصـة بالقضـاء العسـكري فـي الدسـتور ليفصل تفصيـاً دقيقاً– بعـد أن كان نصـاً عاماً 
ينـص علـى أن القانـون هـو الـذي يرتـب ويبيـن الإختصاصـات - لا يقبـل النـزاع علـى أن المدنيين سـيخضعون 
فـي حـالات عـدة للمحاكمـات العسـكرية ويسـلبوا مـن حقهم في المثـول أمام قاضيهـم الطبيعي لتفرض السـلطات 
العسـكرية بهـذه المـادة سـلطاناً واسـعاً تعـدى حـدود الاسـتثناء المبـاح عرفـا فـي مثـل هذه الأحـوال، ونقُلـت بهذا 
النـص الدسـتوري، النصـوص القانونيـة لقانـون القضـاء العسـكري بشـأن تحديـد الإختصـاص إلـى الدسـتور، 
وأضـاف عليهـا أيضـا ليحول القضاء العسـكري إلى قضاء طبيعي – على غيـر الحقيقة – يقف أمامه المصريون 

جميعهـم ليحاسـبوا إذا مـا وقع عليهـم الإتهام.

وحيـث أحالـت مـادة الدسـتور 56 للقانـون بيـان الجرائـم والإختصاصـات الأخـرى للقضـاء العسـكري، فقـد 
جـاء قانـون القضـاء العسـكري في المـواد 4، 5، 7، 8، 8 مكرر، 8 مكرر )أ( 57  بتحديد الإختصاص وتقسـيمه 

علـى ثاثـة معاييـر مختلفـة، هـم: معيار شـخصي ومعيـار مكاني ومعيـار نوعي.

 وبالنظـر بعـد الجمـع بيـن نص المادة الدسـتورية ونصـوص مواد قانـون القضاء العسـكري، بالإضافة إلى 
نصوص مواد القانون رقم 136 لسـنة 2014 بتاريخ 27-10-2014، 58  نجد أن الثاثة معايير المحددة سـلفا 

مـا زالـت موجـودة كمـا هي إلا أنها توسـعت لتشـمل طوائف وفئـات جديدة من الشـعب المصري.

معيـار شـخصي: وهـو أن هنـاك أشـخاص خاضعيـن لأحكام قانـون القضاء العسـكري سـواء وقعت 	 

منهـم أو ضدهـم، لا يحاكمـون إلا أمامـه، بشـرط أن تكـون الجريمة قد تمت أثناء قيامهـم بمهام وظيفتهم 
وأن يكـون متمتعيـن بحمـل الصفـة العسـكرية وقـت ارتـكاب الجريمـة، وهـذا المعيـار أخضـع فئـات 
كالأحـداث مـن طلبـة كليـات ومعاهـد ومـدارس ومراكـز التدريـب العسـكرية للمحاكمـة أمـام المحاكـم 
العسـكرية كمـا أخضـع المدنييـن العامليـن بـوزارة الدفـاع 59 أو أحـد هيئاتهـا أو شـركاتها أو مصانعـه،  

وهـؤلا الأشـخاص هم: 

 ضباط القوات المسلحة. 1

ضباط الصف وجنود القوات المسلحة. 2

طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية. 3

أسرى الحرب. 4

أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية. 5

عسـكريو القـوات الحليفـة أو الملحقـون بهـم إذا كانـت إقامتهـم بمصـر فـي حالـة عـدم وجـود معاهـدات . 6
تقضـي بغيـر ذلك

الملحقـون العسـكريون أثنـاء خدمـة الميـدان 60 وهـم كل مدني يعمل بـوزارة الدفاع أو فـي خدمة القوات . 7
المسـلحة علـى أي وجه كان

أفراد المخابرات العامة. 8

التوسع في إختصاص القضاء العسكرى ليشمل

طوائف وفئات جديدة من المدنيين
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معيـار مـكاني: وهـو يرتبـط بمـكان وقـوع الجريمـة، فـكل الجرائـم التي تقع فـي حدود هـذه الأمكان 	 

هـي مـن إختصـاص القضـاء العسـكري، أيا مـا كان مرتكبهـا، وهـذه الأماكن هي:

الجرائـم التـي تقـع فـي المعسـكرات أو الثكنـات أو المؤسسـات أو المصانـع أو السـفن أو الطائـرات أو . 1
المركبـات أو الأماكـن أو المحـات التـي يشـغلها العسـكريون لصالـح القـوات المسـلحة أينمـا وجـدت

الجرائـم التـي تقـع فـي المناطـق المتاخمـة لحـدود الجمهوريـة ويصـدر بتحديـد هـذه المناطـق والقواعـد . 2
المنظمـة لهـا قـرار مـن رئيـس الجمهورية.

معيـار نوعـي )موضوعـي(: وهـو يرتبط بنوعيـة معينة مـن الجرائم، يكون الإختصـاص في نظر 	 

التحقيـق والمحاكمـة فـي هـذه الجرائم للقضاء العسـكري: وموضوعات هـذه الجرائم هي:

الجرائـم التـي تقـع علـى معـدات ومهمـات وأسـلحة وذخائـر ووثائق وأسـرار 61 القـوات المسـلحة وكافة . 1
متعلقاتها.

الجرائـم المنصـوص عليهـا فـي الأبـواب )الأول 62 والثاني 63 والثالـث 64 والرابع 65( مـن الكتاب الثاني . 2
66 مـن قانـون العقوبـات والجرائـم المنصـوص عليها في القانون رقم 62 لسـنة 1975 في شـأن الكسـب 

غيـر المشـروع التـي تقـع مـن ضباط القوات المسـلحة، ولـو لم يبـدأ التحقيق فيها إلا بعـد تقاعدهم.

وتطبيقـا لهـذه النصـوص فـإن مصـر جميعهـا حـدوداً ومنشـآت، ومصانـع وشـركات، الطـرق التي يمشـي 
النـاس فيهـا والمواصـات، أصبحـت منطقـة عسـكرية يمنـع الإقتـراب منهـا أو التصويـر، أو التحـدث عنهـا أو 
بشـأنها إلا لأفـراد السـلطة العسـكرية، وإلا سـتكون كمدنـي مصـري معرضـا للمثـول أمـام المحكمـة العسـكرية. 

كما أن المدنيين المصريين )بالغين وأحداث( معرضين للمثول أمام القضاء العسكري للتحقيق والمحاكمة:

إذا حـدث نـزاع بينهـم وبيـن صاحـب صفـة عسـكرية )ضبـاط أو ضباط صـف أو أفراد( ونتـج عن ذلك 	 
جريمـة وقعـت مـن أو علـى العسـكري متى وقعت بسـبب تأديته أعمـال وظيفته. 

إذا كان عاما بالقوات المسلحة أو أحد هيئاتها أو شركاتها أو مصانعها، أثناء خدمة الميدان.	 

إذا ارتكب جريمة من الجرائم الخاصة بالتجنيد )التهرب، التخلف، ...إلخ(.	 

إذا ارتكـب جريمـة ممـا تمثل إعتداء مباشـرا على القوات المسـلحة أو على أفرادها أثنـاء تأدية وظيفتهم 	 
أو علـى منشـأتها ومصانعهـا ومهماتهـا ومركباتهـا ومعداتها أو على أسـلحتها أو أوراقها ومسـتنداتها أو 

أسـرارها أو على حدود الدولة الخاضعة لسـلطتها.

إذا ارتكـب جريمـة ضد المنشـآت العامـة والحيوية للدولة بما في ذلك محطات وشـبكات أبراج الكهرباء 	 
وخطـوط الغـاز وحقـول البتـرول وخطـوط السـكك الحديديـة وشـبكات الطـرق والكبـاري وغيرهـا من 

المنشـآت والمرافـق والممتلـكات العامـة وما يدخـل في حكمها.

إذا كان طالبا في إحدى كليات أو معاهد أو مدارس أو مراكز تدريب القوات المسلحة.	 
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التنازع فى إختصاص

5المحاكم العسكرية
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التنازع في إختصاص المحاكم العسكرية

كان نص المادة 48 قبل تعديلها ينص على أن:

)السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا(.

وكانــت هــذه المــادة بهــذا النــص تقــرر مبــدأً اســتثنائيا غريبــا، وتعطــي للجهــات القضائيــة العســكرية حقــا 
وســلطانا قانونيــا دون ســند واقعــي، وتحــدث مغالطــة قانونيــة تجــور بــه علــى دور المحكمــة الدســتورية فــي 
تحديــد الإختصــاص عنــد التنــازع بيــن الجهــات القضائيــة المختلفــة، كمــا أن المــادة ســالفة الذكــر كانــت تعلــي 
مــن شــأن ومرتبــة الجهــات القضائيــة العســكرية ذو الولايــة الاســتثنائية علــى ســائر الجهــات القضائيــة وأولهــا 
جهــة القضــاء العــادي ذي الولايــة العامــة، إذ كانــت تعطــي للســلطات القضائيــة العســكرية الحــق فــي نظــر أي 

دعــوى تــرى أنهــا مــن إختصاصهــا دون أن تملــك أى جهــة قضائيــة أخــرى منازعتهــا فــى ذلــك.

وإذ كان المتبــع قضائيــا فــي الأمــور الجنائيــة طبقــا لقانــون الإجــراءات الجنائيــة 67 أنــه فــي حالــة وجــود 
نــزاع علــى الإختصــاص ســواء كان إيجابيــا بتمســك هيئتيــن أو دائرتيــن قضائيتيــن بنظــر نفــس الدعــوى، أو 
كان ســلبيا بتخليهمــا عــن نظــر الدعــوى ورفــض الفصــل فيهــا بحجــة عــدم إختصاصهمــا، أن يكــون الفصــل فــي 
هــذا التنــازع للمحكمــة الأعلــى وهــي محكمــة الجنــح المســتأنفة إذا كان النــزاع فــي دائرتيــن قضائيتيــن فــي نفــس 
المحكمــة الإبتدائيــة أو يكــون الفصــل لمحكمــة النقــض فــي هــذا التنــازع إذا كان التنــازع بيــن جهتيــن تابعتيــن 
لمحكمتيــن ابتدائيتيــن أو مــن محكمتيــن ابتدائيتيــن أو مــن محكمتيــن مــن محاكــم الجنايــات أو مــن محكمــة عاديــة 

ومحكمــة اســتثنائية يرفــع طلــب تعييــن المحكمــة المختصــة إلــى محكمــة النقــض.  68

كمــا أن المــادة 25 مــن قانــون رقــم 48 -  لســنة 1979  69 بشــأن إصــدار قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا  
، تجعــل الفصــل فــي تنــازع الإختصــاص بيــن الجهــات القضائيــة إحدى مهمــات المحكمــة الدســتورية وحدها.

وجــرى قضــاء محكمــة النقــض 70 بشــأن نــص المــادة 48 مــن قانــون القضــاء العســكري 

عــلى:

)تأييــد بقــاء نــص المــادة 48  مــن قانــون الأحــكام العســكرية قائمــا, اســتثناء مــن النصــوص الــواردة 
فــي التشــريعات العامــة اللاحقــة, أنــه ظــل ماضيــا فــي تحقيــق الغــرض منــه, ســواء فــي ظــل قانــون الســلطة 
ــه  ــادة 17 من ــي الم ــص ف ــذي كان ين ــل - وال ــن قب ــم 43 لســنة 1965 - م ــون رق ــة الصــادر بالقان القضائي
علــى محكمــة - تنــازع الاختصــاص أم فــي قانــون كلتــا المحكمتيــن العليــا والدســتورية - مــن بعــد - الــذي نقــل 
الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص - علــى التعاقــب - إليهمــا, فقــد جــرى قضــاء هــذه المحكمــة - محكمــة النقــض 
- علــى تطبيــق نــص المــادة 48  المشــار إليــه بهــذا المفهــوم علــى التنــازع الســلبي بيــن الســلطات القضائيــة 
العســكرية وبيــن المحاكــم العاديــة, وألزمــت هــذه المحاكــم بالفصــل فــي أيــة جريمــة تــرى تلــك الســلطات عــدم 

اختصاصهــا بهــا اعتبــارا بــأن قرارهــا فــي هــذا الشــأن هــو القــول الفصــل الــذي لا يقبــل تعقيبــا(.
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ــي  ــكري الت ــاء العس ــون القض ــن قان ــادة 48 م ــص الم ــل 71 ن ــد تعدي ــر بع ــذا الأم إلا أن ه

تنــص عــلى:

ــا  ــي اختصاصه ــة ف ــم الداخل ــي الجرائ ــا بالفصــل ف ــة العســكرية دون غيره ــص الســلطات القضائي )تخت
ــا لأحــكام هــذا القانــون( وفقً

ــازع  ــي تن ــل ف ــأن الفص ــررة بش ــة المق ــد العام ــا للقواع ــر راجع ــون الأم ــكل ويك ــذ الش ــدوم به ــن ي ــه ل وأظن
الإختصــاص، ويتيــح هــذا النــص طبقــا لــم عــدل إليــه، أن تــرى جهــة القضــاء العــادي أو أي جهــات قضائيــة 
أخــرى إختصاصــا لهــا فــي أحــد الدعــاوى التــي تنظرهــا الســلطات القضائيــة العســكرية والمنازعــة معهــا فــي 
أمــر إختصاصهــا هــذا، كمــا يحيــل كذلــك الفصــل فــي النــزاع إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا طبقــا لقانونهــا، 
حيــث لــم يقصــر النــص الفصــل فــي تنــازع الإختصــاص علــى الجهــات القضائيــة العســكرية وحدهــا، كمــا كان 

ســابقه، وقــرر فقــط أن الســلطات العســكرية مختصــة بالجرائــم الداخلــة فــي إختصاصهــا وفقــاً للقانــون.
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6الضبط القضائى العسكرى
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الضبط القضائى العسكرى

أعضاء الضبط القضائي العسكري:

يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه 72:	 

ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.. 1

ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.. 2

الضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود الذيــن يمنحــون هــذه الســلطة مــن وزيــر الحربيــة أو مــن يفوضــه . 3
فيمــا يكلفــون بــه مــن أعمــال.73 

من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها.. 4

كما يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله 74:	 

ضباط القوات المسلحة.. 1

 قادة التشكيات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها.. 2

إجراءات الضبط العسكري:

ــي  ــي يقومــون بهــا ف ــع الإجــراءات الت ــوا جمي ــي العســكري أن يثبت ــط القضائ ــى أعضــاء الضب يجــب عل
ــه.  ــن بهــا وقــت اتخــاذ الإجــراء وتاريخــه ومــكان حصول ــع عليهــا منهــم ويبي محاضــر موق

وعليهــم فــور الانتهــاء مــن التحقيــق أن يرفعــوا المحاضــر والأشــياء المضبوطــة مرفقــة بخاصــة عــن 
ــة العســكرية المختصــة حســب الأحــوال.75  ــد أو النياب ــى القائ ــة إل القضي

التفتيش: 

ــش أي شــخص  ــا أن يفت ــس به ــة أو الجنحــة المتلب ــة الجناي ــي حال ــي العســكري ف ــط القضائ لعضــو الضب
أينمــا كان يشــتبه فيــه بأنــه فاعــل جــرم أو شــريك أو حائــز علــى أشــياء تتعلــق بالجــرم أو مخفيــا شــخصا 
لــه عاقــة بالجريمــة، ولــه أن يضبــط الأشــياء والأوراق التــي تفيــد فــي كشــف الحقيقــة إذا اتضــح لــه مــن 

أمــارات قويــة أنهــا موجــودة معــه. 

وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.76 

لا يجــوز لأعضــاء الضبــط القضائــي العســكري الدخــول أو التفتيــش فــي أي محــل مســكون إلا فــي 	 
الأحــوال المبينــة فــي القانــون.77 

أعضــاء الضبــط القضائــي العســكري فــي الجنايــات والجنــح كل فــي دائــرة اختصاصــه، حــق التفتيــش 	 
فــي المعســكرات أو المؤسســات أو الثكنــات أو الأشــياء أو الطائــرات أو الســفن أو المركبــات العســكرية 
أو الأماكــن التــي يشــغلها العســكريون لصالــح القــوات المســلحة أينمــا وجــدت، وذلــك بعــد إخطــار قائــد 
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الوحــدة التــي يجــرى فيهــا التفتيــش.78 

ــق بشــأنها، 	  ــة أو التحقي يكــون التفتيــش للبحــث عــن الأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجــاري جمــع الأدل
ــد فــي كشــف  ــاء التفتيــش وجــود أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة أو تقي ومــع ذلــك إذا ظهــر عرضــا أثن
التحقيــق عــن جريمــة أخــرى جــاز ضبطهــا، ولا يخــل ذلــك بالحــق المخــول للقــادة فــي التفتيــش علــى 

الوحــدات والأفــراد طبقــا للأوامــر العســكرية.79

في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه.80 	 

لأعضــاء الضبــط القضائــي العســكري كل فــي دائــرة اختصاصــه تفتيــش الداخليــن أو الخارجيــن مــن 	 
المناطــق التاليــة:81  

- مناطق الأعمال العسكرية.        - مناطق الحدود.          - مناطق السواحل.   

   - المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.
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النيابة العسكرية

تشكيل النيابة العسكرية:

النيابــة العســكرية عنصــر أصيــل مــن عناصــر القضــاء العســكري لهــا ســلطات النيابــة العامــة بالنســبة 	 
للدعــاوى الداخلــة فــي اختصــاص القضــاء العســكري طبقــا للمــواد 1، 28، 30 مــن القانــون 25 لســنة 

1966 الأحــكام العســكرية. 82

يتولــى النيابــة العســكرية »مــدعٍ عــام« لا تقــل رتبتــه عــن عميــد 83، يعاونــه عــدد كاف مــن الأعضــاء 	 
لا تقــل رتبهــم عــن مــازم أول، يتوافــر فيهــم الشــروط الــواردة فــي المادتيــن 38 و116 مــن قانــون 
ــون  ــواردة بقان ــم 46 لســنة 1972، فضــاً عــن الشــروط ال ــون رق ــة الصــادر بالقان الســلطة القضائي

شــروط الخدمــة والترقيــة لضبــاط القــوات المســلحة الصــادر بالقانــون رقــم 232 لســنة 1959. 84

أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام.85	 

للمدعــي العــام العســكري أن يكلــف أحــد أعضــاء النيابــة بالأعمــال التــي يختصــر بهــا بالــذات أو بقســم 	 
86 منها.

وظيفة النيابة العسكرية:

تجمــع النيابــة العســكرية بيــن ســلطتي الاتهــام والتحقيــق 87، وهــي أحــد فــروع هيئــة القضــاء العســكري 
وتابعــة لهــا وهــي مــن المفتــرض أنهــا تبعيــة إداريــة دون أن تكــون رئاســية أو قضائيــة فليــس لهــذه الهيئــة 

أن تتدخــل فــي أعمــال التحقيــق أو التصــرف الــذي تجريــه النيابــة العســكرية.88 

تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها: 	 

كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري. . 1

الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام. . 2

الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون. . 3

وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق.

تقــوم النيابــة العســكرية بالإشــراف علــى الســجون العســكرية، وتحيــط الجهــات المختصــة بمــا يبــدو 	 
لهــا مــن ماحظــات فــي هــذا الشــأن.

تقــوم النيابــة العســكرية برفــع الدعــاوى الداخلــة فــي اختصــاص القضــاء العســكري ومباشــرتها علــى 	 
الوجــه المبيــن فــي القانــون.
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الحبس الإحتياطي:

القانــون العســكرى لــم يحــدد أقصــى مــدة للحبــس الاحتياطــى بعــد تعديــل المــادة فــي 2014 فقــد كانــت 	 
المــادة قبــل التعديــل تنــص علــى إمكانيــة الحبــس أو الإفــراج عــن المتهــم إذا لــم ينتهــي التحقيــق خــال 
3 أشــهر كمــدة قصــوى 89،  ولكننــا مــع ذلــك ورغــم تعديــل النــص لتافــي ذلــك القصــور التشــريعي 
ــن  ــادة 10 م ــص الم ــا لن ــة 90 طبق ــون الإجــراءات الجنائي ــي قان ــة ف ــد العام نســتطيع الرجــوع للقواع

قانــون القضــاء العســكري 91.

يجــوز الأمــر بحبــس المتهــم احتياطيــا فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى ولا يصــدر الأمــر بالحبــس 	 
إلا مــن النيابــة العســكرية أو رؤســاء المحاكــم العســكرية كل فــي دائــرة اختصاصــه.92 

ينتهــي الحبــس الاحتياطــي الصــادر مــن النيابــة العســكرية بمضــي خمســة عشــر يومــا علــى حبــس المتهــم، 
ــة العســكرية والمتهــم أن  ــوال النياب ــح بعــد ســماع أق ــك يجــوز لقاضــي المحكمــة العســكرية للجن ومــع ذل
يصــدر أمــرا بمــد الحبــس مــدة أو مــددا أخــرى لا يزيــد مجموعهــا عــن 45 يومــا، فــإذا لــم ينتــه التحقيــق 
يعــرض المتهــم علــى المحكمــة العســكرية للجنايــات المختصــة محليــا لاســتصدار قــرار بامتــداد حبســه أو 

الإفــراج عنــه. 93

الأمــر الصــادر بحبــس المتهــم ينفــذ فــي ســجن وحدتــه إذا كان عســكريا مــا لــم تأمــر النيابــة العســكرية 	 
ــذ الأمــر فــي أحــد  ــم تنفي ــة.  أمــا بالنســبة للمدنييــن فيت ــذه فــي أحــد الســجون العســكرية أو المدني بتنفي
الســجون المدنيــة، وفــي كل الأحــوال تســلم النيابــة نســخة مــن أمــر الحبــس إلــى الجهــة التــي تكلفهــا 

بالتنفيــذ.94 

للنيابــة العســكرية أن تأمــر بالإفــراج عــن المتهــم فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق بمــا لا يتعــارض 	 
وأحــكام هــذا القانــون؛ والأمــر الصــادر بالإفــراج عــن المتهــم لا يمنــع مــن إصــدار أمــر جديــد بحبســه 
إذا وجــدت ظــروف تســتدعي ذلــك. ولا يخــل ذلــك بحــق الســلطات العســكرية المختصــة فــي اتخــاذ 

الإجــراءات التحفظيــة التــي تراهــا.95 

يمكــن اســتئناف أوامــر الحبــس الإحتياطــي الصــادرة مــن المحكمــة العســكرية طبقــا لإجــراءات القانون 	 
العام.96 

انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى العسكرية:

إذا رأت النيابــة العســكرية أن الواقعــة لا يعاقــب عليهــا القانــون، أو أن الأدلــة علــى المتهــم غيــر كافيــة، 	 
تصــدر أمــراً بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى. 

ويصــدر الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى فــي الجنايــات مــن المدعــي العــام العســكري أو مــن يقــوم 
مقامــه.97  

إذا كان هنــاك وجــه لإقامــة الدعــوى فيجــب علــى النيابــة العســكرية أن تســتصدر أمــراً بالإحالــة علــى 	 
الوجــه التالــي: 

مــن رئيــس الجمهوريــة أو مــن يفوضــه أو مــن ضابــط مرخــص لــه بذلــك بمقتضــى تفويــض مــن الضابــط 
الــذي أعطيــت لــه الســلطة فــي الأصــل مــن رئيــس الجمهوريــة أو مــن يفوضــه وذلــك بالنســبة للضبــاط. 
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ويجــوز لمــن يخــول ســلطة الإذن بالإحالــة بالنســبة للضبــاط أن يفــوض القــادة الأدنــى منــه ســلطة الإذن 	 
بالإحالــة بالنســبة لضبــاط الصــف والجنود.

وفــي غيــر هــذه الحــالات تتولــى النيابــة العســكرية رفــع الدعــوى مباشــرة إلــى المحكمــة العســكرية 	 
ــاً للقانــون.98  المختصــة طبق

لــم ينــص القانــون العســكري علــى نظــام الأمــر الجنائــي بالنســبة للنيابــة العســكرية ولكــن يرجــع فــي 	 
ذلــك للمــواد 325، 326، 327 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة طبقــا لنــص المــادة 10 مــن قانــون 

القضــاء العســكري، والتــي تطبــق مــواد التشــريع العــام فيمــا لــم يــرد بــه نــص.99
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المحاكم العسكرية

المحاكم العسكرية هي:   •

المحكمة العسكرية العليا للطعون.. 1

المحكمة العسكرية للجنايات.. 2

المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.. 3

المحكمة العسكرية للجنح.. 4

وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التي ترُفع إليها طبقا للقانون.100 

1. المحكمة العسكرية العليا للطعون:

مقرها القاهرة.

تؤلـف مـن رئيـس جهـة القضاء العسـكري وعـدد كاف من نوابـه ومن القضاة العسـكريين برتبـة عقيد على 
الأقـل، وتتكـون مـن عـدة دوائـر يرأسـها رئيـس المحكمة أو أحـد نوابه برتبة عميـد على الأقل. وتصـدر الأحكام 

من خمسـة قضاة عسـكريين.

تنظـر الطعـون المقدمـة مـن النيابة العسـكرية أو مـن المحكوم عليه فـي الأحكام النهائية التـي تصدرها كافة 
المحاكـم العسـكرية فـي جرائـم القانـون العـام علـى العسـكريين أو المدنييـن وتسـري علـى هـذه الطعـون القواعد 

والإجـراءات الخاصـة بالطعـن بالنقـض في المـواد الجنائية المنصـوص عليها فـي القانون.101

تنظـر طلبـات إعـادة النظـر التي تقـدم في أحكام المحاكم العسـكرية الصـادرة في جرائم القانـون العام وذلك 
طبقـاً للقواعـد والإجـراءات الخاصـة بطلب إعادة النظـر المنصوص عليها في قانون الإجـراءات الجنائية

المحكمة العسكرية للجنايات:  .2

تشُـكل المحكمـة العسـكرية للجنايـات مـن عـدة دوائر، وتؤلـف كل دائرة من ثاثة قضاة عسـكريين برئاسـة 
أقدمهـم علـى ألا تقـل رتبتـه عـن عقيد، وبحضـور ممثل للنيابة العسـكرية. وتختـص بنظر قضايـا الجنايات.102  

3. المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة:

تشُـكل المحكمـة العسـكرية للجنـح المسـتأنفة مـن عـدة دوائـر، وتؤلـف كل دائرة مـن ثاثة قضاة عسـكريين 
برئاسـة أقدمهـم علـى ألا تقـل رتبتـه عـن مقـدم، وبحضـور ممثـل للنيابـة العسـكرية. وتختـص بنظـر الطعـون 
المقدمـة مـن النيابـة العسـكرية أو مـن المحكـوم عليهـم فـي الأحـكام النهائيـة الصـادرة مـن المحكمـة العسـكرية 

 103 للجنح.
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المحكمة العسكرية للجنح:  .4

تشُـكل المحكمـة العسـكرية للجنـح مـن عـدة دوائـر، وتؤلـف كل دائـرة مـن قـاض واحـد لا تقـل رتبتـه عـن 
رائـد، وبحضـور ممثـل للنيابـة العسـكرية. 

وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.104 
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فى شأن إجراءات المحاكمات

تنظـم إجـراءات المحاكمات العسـكرية ذات القواعـد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية سـواء 
الإجـراءات السـابقة علـى جلسـة المحاكمـة كدخول الدعوى حـوزة المحكمـة وتكليف المتهم بالحضور وشـروط 
صحـة التكليـف وحـق المتهـم فـي الإطـاع علـى الأوراق وتأجيـل الجلسـة، كمـا تخضـع لـذات القواعـد العامـة 
مـن حيـث عانيـة الجلسـات وشـفوية المرافعـة وحضـور المتهـم واسـتعانته بمحام وشـخصية الدعـوى وعينيتها 
وتدويـن التحقيـق الإبتدائـي وحفـظ النظـام بالجلسـة وسـؤال المتهـم واسـتجوابه والدفـوع المقدمة منـه وعدم قطع 
أو إيقـاف المرافعـة وذلـك إلـى أن يصـدر الحكـم  بمقتضـى قـرار يصدر من المحكمـة تنتهي بـه الخصومة وذلك 

بعـد المداولـة أيـا كان شـكلها أو موضوعها.105  

كمـا يسـري علـى إجـراءات المحاكمـة وجلسـاتها فيمـا لـم يـرد في شـأنه نص خاص فـي هذا القانـون أحكام 
قانون الإجـراءات الجنائية. 

ويتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختاف أنواعها كاتب لكل محكمة.106

إنقضاء الدعوى العسكرية: 	 

تنقضـي الدعـوى العسـكرية فـي مـواد الجنايـات بمضـي عشـر سـنين مـن يـوم وقـوع الجريمـة. وفـي مواد 
الجنـح بمضـي ثـاث سـنين. وفـي مـواد المخالفـات بمضـي سـنة مـا لـم ينـص القانـون علـى خـاف ذلك.

لا تنقضي الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.107 

الإطلاع على الدعوى : 	 

للخصـوم أن يطلعـوا علـى أوراق الدعـوى بمجـرد تبليغهـم بالحضور أمـام المحكمة ويجـوز منعهم من أخذ 
صور من الأوراق السـرية.108 

وجوب حضور محام مع المتهم: 

إذا لـم يكـن للمتهـم بجنايـة أو جنحـة معاقـب عليهـا بالحبـس وجوبـا محام، وجب علـى المحكمـة أن تندب له 
محاميا للدفـاع عنه.109 

علانية الجلسات والأحكام: 	 

تكـون الجلسـة علنيـة. ومـع ذلـك يجـوز للمحكمة مراعاة للنظـام العـام أو محافظة على الأسـرار الحربية أو 
علـى الآداب أن تأمـر بسـماع الدعـوى كلهـا أو بعضهـا في جلسـة سـرية أو أن تمنـع أفراداً معينيـن من الحضور 

فيهـا أو تمنـع نشـر أي أخبار عنها.

يصـدر الحكـم فـي جلسـة علنيـة ولـو كانـت المحاكمـة سـرية، ويوقـع عليـه رئيـس وأعضـاء المحكمـة قبـل 
النطـق بـه، ويثبـت فـي محضـر الجلسـة، فيما عدا جزاء السـجن فأكثر، فيكـون صدور الحكم بعـد التصديق عليه 

بالنسـبة للضباط.110 
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المحاكمة الغيابية: 	 

إذا لـم يحضـر المتهـم أمـام المحكمـة العسـكرية بعـد تبليغـه قانونـا، يجـوز للمحكمـة أن تنظـر الدعـوى فـي 
غيبتـه أو أن تؤجـل الدعـوى وتأمـر إمـا بالقبـض عليـه وإحضـاره للجلسـة التاليـة وإمـا بإعـادة تبليغـه مـع إنذاره 
بأنـه إذا لـم يحضـر فـي الجلسـة المذكـورة فصـل فـي القضيـة. وعلـى المحكمـة أن تحقق الدعـوى أمامهـا كما لو 

كان المتهـم حاضـرا.

للمتهـم الـذي أجريـت محاكمتـه فـي غيبته أن يقدم التماسـا بإعـادة النظر في الحكم الصـادر عليه على الوجه 
المبين في هـذا القانون.111 

حكم الإعدام: 	 

لا يجـوز للمحكمـة العسـكرية للجنايـات أن تصـدر حكمـا بالإعدام إلا بإجمـاع آراء أعضائهـا، ويجب عليها 
قبـل أن تصـدر هـذا الحكـم أن تأخـذ رأي مفتـي الجمهوريـة، ويجـب إرسـال أوراق القضيـة إليـه، فـإذا لـم يصـل 

رأيـه إلـى المحكمـة خـال الأيـام العشـرة التاليـة لإرسـال الأوراق إليه، جـاز للمحكمـة الحكم فـي الدعوى.112

الشهود:	 

يعاقـب إذا كان ضابطـا بالطـرد أو بجـزاء أقـل منـه، وإذا كان عسـكريا يعاقـب بالحبـس أو بجـزاء أقـل منـه 
منصـوص عليـه فـي هـذا القانـون 113، كل شـخص خاضـع لأحـكام هـذا القانـون ارتكب إحـدى الجرائـم الآتية: 

كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور. . 1

امتناعـه عـن حلـف اليميـن أو عـن تأديـة قـول الشـرف عندمـا يطلـب منـه ذلـك قانونـا أمـام المحكمـة . 2
العسـكرية. 

امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانونا. . 3

امتناعـه وهـو شـاهد أمـام المحكمـة العسـكرية عـن الإجابـة علـى سـؤال مـع أن إجابته للمحكمـة لازمة . 4
قانونا.

إهانة المحكمة:	 

يعاقـب إذا كان ضابطـا بالطـرد أو بجـزاء أقـل منـه، وإذا كان عسـكريا يعاقـب بالحبـس أو بجـزاء أقـل منـه 
منصـوص عليـه فـي هـذا القانـون، كل شـخص خاضع لأحكام قانـون القضاء العسـكري ارتكـب الجريمة الآتية: 

إهانتـه هيئـة المحكمـة إمـا باسـتعمال عبـارات السـفه أو التهديـد، وإمـا بإحداثـه أي تعطيـل أو خلـل فـي 
المحكمـة.  إجـراءات 

ويجـوز للمحكمـة نفسـها أن تصـدر أمـرا موقعـا مـن رئيـس المحكمة بوضع ذلـك المرتكب فـي الحبس لمدة 
لا تزيـد عـن واحد وعشـرين يوما.114

كمـا يعاقـب كل شـخص خاضـع لأحـكام قانـون القضـاء العسـكري، إذا ارتكـب إحـدى الجرائـم المنصوص 
عليهـا فـي القانـون العـام والقوانيـن الأخـرى المعمـول بهـا، ويعاقـب بالعقوبات المقـررة لهـذه الجريمة.115
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التصديق على الأحكام

لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في قانون القضاء العسكري.116  

ــذي  ــط ال ــوز للضاب ــكرية، ويج ــم العس ــكام المحاك ــى أح ــه عل ــن يفوض ــة أو م ــس الجمهوري ــدق رئي يص
ــلطة  ــاط س ــن الضب ــرى م ــن ي ــوض م ــة أن يف ــس الجمهوري ــن رئي ــي الأصــل م ــلطة ف ــذه الس ــه ه ــت ل أعطي
التصديــق علــى أحــكام هــذه المحاكــم. وســلطة التصديــق هنــا ســلطة واســعة يســتطيع مــن خالهــا إيقــاف تنفيــذ 
الأحــكام أو تخفيفهــا وإبدالهــا بعقوبــات أقــل منهــا أو إعــادة المحاكمــة مــرة أخــرى أو حفــظ الدعــوى حتــى فــي 
حالــة صــدور الحكــم بالبــراءة لأول مــرة فــإن للضابــط المصــدق الأمــر بإعــادة المحاكمــة مــرة أخــرى بعكــس 
صــدور الحكــم بالبــراءة بعــد التصديــق الأول فإنــه يصــدق عليــه ملزمــا بمــى قضــت بــه المحكمــة ولا يجــوز 

لــه تغييــر الحكــم.

يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية:

الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية.. 1

الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموماً.. 2

الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.. 3

 يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه، السلطات الآتية: 

تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها. . 1

إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية. . 2

إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها. . 3

إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى. . 4

وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.
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تنفيذ الأحكام

لا يترتــب علــى التمــاس إعــادة النظــر المقــدم مــن المتهــم إيقــاف تنفيــذ العقوبــة المصــدق عليهــا قانونــا إلا 
إذا كان الحكــم صــادرا بالإعــدام.117 

 تنفذ الأحكام العسكرية بالنسبة للمدنيين وفقا للقانون العام.118

لرئيــس الجمهوريــة أو مــن يفوضــه إذا اقتضــت ضــرورات الخدمــة فــي الميــدان أن يأمــر بتأجيــل تنفيــذ 
أي حكــم صــادر عــن المحاكــم العســكرية. 

ويجوز له في أي وقت إلغاء هذا الأمر، وفي هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة.119 

ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رمياً بالرصاص، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقاً للقانون.120  

تنفذ العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للمدنيين في السجون المدنية.
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الطعن على الأحكام

لا يســمح بالطعــن علــى الأحــكام العســكرية بطــرق المعارضــة فــي الأحــكام التــي تصــدر فــي غيبــة المتهــم 
كمــا هــو مقــرر أمــام المحاكــم الجنائيــة العاديــة فــي الجنــح أو بطريــق إعــادة الإجــراءات كمــا هــو مقــرر فــي 
الجنايــات، وذلــك لأن الأحــكام العســكرية الغيابيــة تصــدر باعتبارهــا حضوريــة طبقــا لنــص المادتيــن 77، 78 
ــي  ــة العســكرية ف ــى لســان مســئولي الجهــات القضائي ــا يجــري عل ــون القضــاء العســكري121 ، وكل م مــن قان
الإعــام  122 مــن أن تعديــات القانــون التــي أجريــت فــي 2014 ســمحت بالطعــن فــي الأحــكام الغيابيــة هــو 

محــض دعايــة كاذبــة لقانــون ســيء الســمعة.

الطعن بالاستئناف:	 

طبقــا للتعديــات التــي أحدثهــا القانــون رقــم 12 لســنة 2014 فقــد أحدثــت درجــات للتقاضــي بمــا يســمح 
بالطعــن فــي الأحــكام النهائيــة الصــادرة مــن محاكــم الجنــح العســكرية، بالاســتئناف عليهــا أمــام محكمــة الجنــح 
المســتأنفة العســكرية كطريــق طعــن عــادي، إلا أنــه لا يــزال الطعــن علــى أحــكام المحاكــم العســكرية للجنايــات 

غيــر متــاح إلا بالطريــق غيــر العــادي بطريــق النقــض أمــام المحكمــة العســكريا العليــا للطعــون.

وقــد أغفــل القانــون العســكري النــص علــى إجــراءات الطعــن بالاســتئناف أمــام المحاكــم العســكرية، ولذلــك 
ــون القضــاء  ــن 10، 76 مــن قان ــا لنــص المادتي ــام 123 يكــون ذا محــل طبق ــون الع ــإن الرجــوع لقواعــد القان ف

العســكري.

الطعن بالتماس إعادة النظر:	 

ــون،  ــا للطع ــة العســكرية العلي ــاء المحكم ــنة 2007 بإنش ــون 16 لس ــا القان ــي أقره ــات الت ــا للتعدي وطبق
ــة العســكرية أو ذوي  ــن النياب ــا م ــدم إليه ــي تق ــض أو بإعــادة النظــر الت ــون بالنق ــي الطع بخصــوص النظــر ف

ــر عــادي. ــن غي ــق طع ــم العســكرية كطري ــع المحاك ــن جمي ــة الصــادرة م ــى الأحــكام النهائي الشــأن عل

يختــص مكتــب الطعــون العســكرية بالنظــر فــي التماســات إعــادة النظــر فــي أحــكام المحكمــة العســكرية 
الصــادرة ضــد العســكريين فــي الجرائــم العســكرية.124 

عنــد إتمــام التصديــق، لا يجــوز إعــادة النظــر فــي أحــكام المحاكــم العســكرية إلا بمعرفــة الســلطة الأعلــى 
مــن الضابــط المصــدق وهــي رئيــس الجمهوريــة أو مــن يفوضــه.125 

لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين: 

أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله. . 1

أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم.126. 2

يقــدم التمــاس إعــادة النظــر كتابــة فــي ظــرف خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إعــان الحكــم بعــد التصديــق 
أو تاريــخ النطــق بالحكــم المصــدق عليــه قانونــا أو مــن تاريــخ حضــور المتهــم إذا صــدر الحكــم فــي غيبتــه.127  
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ويقــدم المدنييــن التماســهم وفقــا للقانــون العــام وينظــر أمــام المحكمــة العليــا للطعــون العســكرية، وتكــون 
ــا لمــا تنــص عليــه المــواد )441 : 453( إجــراءات جنائيــة 128 ، لخلــو مــواد قانــون  الإجــراءات المتبعــة وفق

القضــاء العســكري مــن ترتيــب ذلــك.

وبالتــالي يجــوز طلــب إعــادة النظــر في الأحــكام النهائيــة الصــادرة بالعقوبــة في مواد 

الجنايــات والجنــح في الأحــوال الآتية :

إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً .. 1

إذا صــدر حكــم علــى شــخص مــن أجــل واقعــة ، ثــم صــدر حكــم علــى شــخص آخــر مــن أجــل الواقعــة . 2
عينهــا . وكان بيــن الحكميــن تناقــص بحيــث يســتنتج منــه بــراءة أحــد المحكــوم عليهمــا .

إذا حكــم علــى أحــد الشــهود أو الخبــراء بالعقوبــة لشــهادة الــزور ، وفقــاً لأحــكام البــاب الســادس مــن . 3
الكتــاب الثالــث مــن قانــون العقوبــات ، أو إذا حكــم بتزويــر ورقــة قدمــت أثنــاء نظــر الدعــوى ، وكان 

للشــهادة أو تقريــر الخبيــر أو الورقــة تأثيــر فــي الحكــم.

إذا كان الحكــم مبينــاً علــى حكــم صــادر مــن محكمــة مدنيــة أو مــن إحــدى محاكــم الأحــوال الشــخصية . 4
وألغــي هــذا الحكــم .

إذا حــدث أو ظهــر بعــد الحكــم وقائــع ، أو إذا قدمــت أوراق لــم تكــن معلومــة وقــت المحاكمــة ، وكان . 5
مــن شــأن هــذه الوقائــع أو الأوراق ثبــوت بــراءة المحكــوم عليــه .

الطعن بالنقض:	 

تختــص المحكمــة العليــا للطعــون العســكرية دون غيرهــا بنظــر الطعــون المقدمــة مــن النيابــة العســكرية 
أو مــن المحكــوم عليــه فــي الأحــكام النهائيــة التــي تصدرهــا كافــة المحاكــم العســكرية فــي جرائــم القانــون العــام 
علــى العســكريين أو المدنييــن وتســري علــى هــذه الطعــون القواعــد والإجــراءات الخاصــة بالطعــن بالنقــض 
فــي المــواد الجنائيــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد )30 : 47( مــن القانــون رقــم 57 لســنة 1959 فــي شــأن 
ــون وتكــون  ــك فيمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القان حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة النقــض وذل

أحكامهــا باتــة دون حاجــة لأي إجــراء.

وقــد نصــت الفقــره الأولــى مــن المــادة 30 مــن قانــون حــالات واجــراءات الطعــن بالنقــض رقــم57 لســنه 
1959 المعدلــه بالقانــون رقــم 74 لســنه 2007 علــى أنــه » لــكل مــن النيابــه العامــه و المحكــوم عليه والمســئول 
عــن الحقــوق المدنيــه والمدعــى بهــا الطعــن بالنقــض فــى الحكــم النهائــى الصــادر مــن أخــر درجــه فــى مــواد 

الجنايــات والجنــح وذلــك فــى الأحــوال الأتيــة« :

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفه للقانون أو خطأ فى تطبيقه و تأويله .. 1

إذا وقع بطان فى الحكم .. 2

إذا وقع فى الاجراءات بطان أثر فى الحكم. 3
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الإشكال فى التنفيذ

يعــرف الإشــكال في التنفيــذ بأنــه: النــزاع فــي شــأن القــوة التنفيذيــة للحكــم، مــن حيــث وجــود هــذه 

القــوة أو مــن حيــث الكيفيــة التــي يتعيــن أن يجــري بهــا التنفيــذ.

وحيــث أنــه لــم ينــص قانــون القضــاء العســكري علــى الإشــكال فــي تنفيــذ الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم 
العســكرية، ولــم يتطــرق لوضــع أي نظــام أخــر يفيــد فــي حــل مشــكلة النــزاع الحاصــل علــى تنفيــذ الأحــكام، 
ــات  ــتويات ودرج ــكري بمس ــي العس ــام القضائ ــع النظ ــدم تمت ــه لع ــموح ب ــر مس ــه غي ــي أول ــر ف وإذا كان الأم
للتقاضــي، فــإن الوضــع الحالــي بعــد التعديــات الأخيــرة ونخــص منهــا تعديلــي 2007، 2014 أوجــدا محكمــة 
عليــا للطعــون وســمحا بوجــود درجــات للتقاضــي فــي قضايــا الجنــح العســكرية، ولــذا فــي حالــة خلــو قانــون 
القضــاء العســكري فــي مثــل هــذه الحالــة فإنــه مــن المقــرر طبقــا لنصــي المادتيــن 10، 76 مــن قانــون القضــاء 
العســكري، أن نرجــع الأمــر إلــى القواعــد العامــة المقــررة فــي القانــون العــام، وهــي المــواد )524 : 527( مــن 

قانــون الإجــراءات الجنائيــة والتــي تقــرر أن:

ــات إذا كان الحكــم صــادراً منهــا  ــى محكمــة الجناي ــع إل ــذ يرف ــي التنفي ــه ف كل إشــكال مــن المحكــوم علي
وإلــى محكمــة الجنــح المســتأنفة فيمــا عــدا ذلــك، وينعقــد الاختصــاص فــي الحاليــن للمحكمــة التــي تختــص 

ــاً بنظــر الدعــوى المستشــكل فــي تنفيــذ الحكــم الصــادر فيهــا.129  محلي

يقــدم النــزاع إلــى المحكمــة بواســطة النيابــة العامــة علــى وجــه الســرعة، ويعلــن ذوو الشــأن بالجلســة التــي 
تحــدد لنظــره، وتفصــل المحكمــة فيــه فــي غرفــة المشــورة بعــد ســماع النيابــة العامــة وذوي الشــأن؛ وللمحكمــة 
ــذ حتــى يفصــل فــي  ــات التــي تــرى لزومهــا، ولهــا فــي كل الأحــوال أن تأمــر بوقــف التنفي أن تجــري التحقيق

النــزاع.  

وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا 130. 

إذا حصــل نــزاع فــي شــخصية المحكــوم عليــه، يفصــل فــي ذلــك النــزاع بالكيفيــة والأوضــاع المقــررة 	 
فــي المادتيــن الســابقتين 131. 

فــي حالــة تنفيــذ الأحــكام الماليــة علــى أمــوال المحكــوم عليــه، إذا قــام نــزاع مــن غيــر المتهــم بشــأن 	 
الأمــوال المطلــوب التنفيــذ عليهــا، يرفــع الأمــر إلــى المحكمــة المدنيــة طبقــاً لمــا هــو مقــرر فــي قانــون 

المرافعــات132. 
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المحاكمات العسكرية المصرية محاكمات استثنائية

)خلاصة القول(

إن المحاكــم العســكرية تحــت أي قانــون وبــأي مســمى ســتظل محاكــماً اســتثنائية، لــن 

تكــون أبــدا قبلــة الباحثــين عــن العــدل، ولــن يقــام في محرابهــا قواعــد ومبــادئ حقــوق 

ــي  ــا الت ــة له ــة وبالتبعي ــلطة التنفيذي ــان بالس ــتمرارها مرتبط ــأتها واس ــان، لأن نش الإنس

ــة  ــزان العدال ــل بمي ــوى، يخ ــوبة به ــا مش ــل أحكامه ــما يجع ــتقلال، م ــن الاس ــا م تحرمه

ــاف. والإنص

ووفقــا لهــذا البحــث يتضــح لنــا أن المحاكمــات العســكرية كانــت ومــا زالــت – رغــم التعديــلات المســتمرة – 
فــي الدســاتير المصريــة وقانــون القضــاء العســكري - تعــد انتهــاكاً للحــق فــى محاكمــة عادلــة أمــام القضــاء 

الطبيعــي للأســباب التاليــة:

ــد . 1 ــه القائ ــة بصفت ــس الجمهوري ــى لرئي ــق وه ــلطة التصدي ــة لس ــة والغيابي ــا الحضوري تخضــع أحكامه
الأعلــى للقــوات المســلحة و لــه أن ينيــب أحــد الضبــاط فــى ذلــك، وحتــى بعــد التعديــل بإنشــاء درجــات للتقاضــي 
ــا  ــا الأمــر وم ــرى م ــط المصــدق لي ــد الضاب ــي ي ــم أولا ف ــع الحك ــا للطعــون بالنقــض، يق ــة علي وإنشــاء محكم
السياســة المتخــذة بشــأنه وذلــك إجــراء أقــره قانــون الأحــكام العســكرية ومــن بعــده قانــون القضــاء العســكري 
ليكــون الحكــم نهائيــا يقبــل التنفيــذ أو الطعــن، وســلطة التصديــق هنــا ســلطة واســعة يســتطيع مــن خالهــا إيقــاف 
تنفيــذ الأحــكام أو تخفيفهــا وإبدالهــا بعقوبــات أقــل منهــا أو إعــادة المحاكمــة مــرة أخــرى أو حفــظ الدعــوى حتــى 
ــط المصــدق الأمــر بإعــادة المحاكمــة مــرة أخــرى  ــإن للضاب ــراءة لأول مــرة ف ــة صــدور الحكــم بالب ــي حال ف
بعكــس صــدور الحكــم بالبــراءة بعــد التصديــق فإنــه يصــدق عليــه ملزمــا بمــى قضــت بــه المحكمــة ولا يجــوز 

لــه تغييــر الحكــم.133 

يخضــع القضــاء العســكرى لــكل الأنظمــة المنصــوص عليهــا مــن قوانيــن الخدمــة العســكرية 134 والتــى . 2
مــن أهــم خصائصهــا الانضبــاط والطاعــة اللتــان تتنافيــان مــع مقتضيــات العمــل القضائــى كمــا يتــم تعيــن القضاة 
ــق  ــم أيضــا بالطري ــرة ويجــوز عزله ــار فت ــون تحــت الإختب ــاع 135 ويكون ــر الدف ــن وزي ــرار م العســكريين بق

التأديبــي.136

ــى تقضــى . 3 ــة والت ــات الغيابي ــة بالنســبة للمحاكم ــادئ العام ــى المب ــون القضــاء العســكري عل خــرج قان
ببطــان مــا تــم مــن إجــراءات المحاكمــة و كــذا الحكــم إذا قــدم المتهــم نفســه أو قبــض عليــه قبــل إتمــام محاكمتــه 

غيابيــا او قبــل ســقوط العقوبــة.137 

ــه القضــاء العســكري جهــة مســتقلة وأن قضاتــه مســتقلون، إلا أن . 4 ــى أن رغــم النــص فــي الدســتور عل
القانــون ينــص علــى أن  يقــوم بشــأن القضــاء العســكري هيئــة مــن هيئــات وزارة الدفــاع، وفــي ذلــك النــص 
ــي  ــة المفترضــة ف ــة والتجــرد والحيادي ــي الاســتقالية المزعوم ــا وإشــرافيا يطعــن ف ــي خضوعــا إداري القانون

ــاع.138  ــة فــي وزارة الدف ــة متمثل ــه لأحــد أجهــزة الســلطة التنفيذي ــك لتبعيت القضــاء العســكري، وذل

حظــر الإدعــاء المدنــي، أمــام المحاكــم العســكرية، وحرمــان المدعــي بالحقــوق المدنيــة أو المضــرور . 5
مــن تقديــم طلبــات أو دفاعــه أمــام القضــاء العســكري 139.  

إباحــة إنعقــاد المحاكمــة العســكرية فــي أي مــكان دون عبــرة بالإختصــاص المكانــي 140 المقــرر طبقــا . 6
للقواعــد العامــة فــي القضــاء الجنائــي العــادي والمرتبــط بمــكان ومحــل وقــوع الجريمــة أو محــل إقامــة المتهــم 
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أو مــكان القبــض علــى المتهــم، وكذلــك نجــد أن هــذا الأمــر ارتبــط عمليــا بانعقــاد المحاكمــات فــي أي موقــع وأي 
مــكان دون اشــتراط ضمانــات خاصــة بالمــكان تجعلــه مناســبا لموقــف القضــاء وكلمــة العدالــة بمــا يكفــل تحقيــق 
المحاكمــة العادلــة المنصفــة، إذ نجــد أن الواقــع العملــي أثبــت أن المحاكمــات العســكرية قــد تجــرى فــي مطابــخ 

الســجون العســكرية أو داخــل معســكرات التدريــب.141 

القاضــي العســكري هــو وحــده الــذي ينظــر فــي طلــب المعارضــة فــي صاحيتــه بنظــر الدعــوى التــي . 7
أمامــه، وهــو الــذي يقــرر منفــردا إن كان هــذا الطلــب مقبــولا أم لا، بعكــس طبيعــة الحــال فــي القضــاء 
العــادي الــذي يرفــع يــد القاضــي عــن الدعــوى التــي ينظرهــا إذا قــدم طلــب رده ويحيــل الأمــر لمحكمــة 

أعلــى للفصــل فــي موضــوع طلــب الــرد.142

لذلــك كان نضــال مجموعــة »لا للمحاكمــات العســكرية للمدنييــن« نضــالا مــن أجــل إحقــاق محاكمــات عادلــة 
بــدون تمييــز للمدنييــن المصرييــن، حتــى لا يضطــر المواطــن المصــري بعــد ثــورة 25 ينايــر أن يجــادل مــرارا 
وتكــررا فــي حقــه الأساســي بالوقــوف أمــام قاضيــه الطبيعــي، وأن تكُفــل لــه محاكمــة عادلــة بضمانــات أساســية 
للمتهــم والمجنــي عليــه والمدعــي بالحقــوق المدنيــة ســواء بســواء، وأن يكــون الحكــم الــذي ينطــق بــه قاضيــه 
نابــع مــن ضميــره الشــخصي وليــس بنــاءً علــى قــرارات ســيادية وسياســية يتلقاهــا مــن رتبــة أعلــى أو قائــد عــام.

وإن كان قــراءة الحــال – الســريعة - تنبــئ بــأن نضــال »لا للمحاكمــات العســكرية للمدنييــن« لــم يثمــر إلا 
ــة - لباطــن الأمــور نجــد أن  ــراءة المتأني ــات العســكرية، إلا أن - الق ــة شــرعية فاســدة للمحاكم دســترة وإضاف
هــذا النضــال قــد وضــع الســلطة الحاكمــة والعســكرية بالأخــص، مجبــرة فــي طريــق أدى إلــى إضافــة تعديــات 
جوهريــة، لمــس منهــا بعــض الحــق فــي وضع درجــات للتقاضــي وتقرير الحــق في الطعــن بالنقض والاســتئناف 
واشــتراط حضــور محــام مــع المتهــم، ممــا يعطينــا الأمــل أن نضالنــا المســتمر ســيحقق فــي المســتقبل - عاجــا 

أم أجــا - لنــا جميعــا حيــاة كريمــة وعادلــة فــي مصــر بغيــر محاكمــات عســكرية.

 

لقاهرة في 2015/1/1  ا          

55



56



الهوامش

57

أنقر على الروابط



المراجع

ــه و مجــدد إســامي  ــن و فقي ــم دي ــده )1266 هـــ - 1323 هـــ( )1849 م – 1905 م( عال ــد عب محم  1
مصــري ، يعــد أحــد رمــوز التجديــد فــي الفقــه الإســامي ومــن دعــاة النهضــة والإصــاح فــي العالــم العربــي 
والإســامي ، ســاهم بعــد التقائــه بأســتاذه جمــال الديــن الأفغانــي فــي إنشــاء حركــة فكريــة تجديديــة إســامية 
فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين، اشــترك فــي ثــورة أحمــد عرابــي ضــد الإنجليــز 
رغــم أنــه وقــف منهــا موقــف المتشــكك فــي البدايــة لأنــه كان صاحــب توجــه إصاحــى يرفــض التصــادم إلا 
أنــه شــارك فيهــا فــي نهايــة الأمــر، وبعــد فشــل الثــورة حكــم عليــه بالســجن ثــم بالنفــي إلــى بيــروت لمــدة ثــاث 

ــا( ســنوات. )ويكيبيدي
http://goo.gl/JUsxzp 

ــد 20 مــارس 1916 فــي فينســين )الســين(، وتوفــي  »بييــر مســمير Pierre Messmer« مــن موالي  2
ــه ،  ــال دوبري ــات ميش ــل حكوم ــي ظ ــية ) ف ــاع الفرنس ــى وزارة الدف ــس، تول ــي باري ــطس 2007 ف 29 أغس
ــرا إدارات  ــم وزي ــو 1972، ث ــر 1971 - 5 يولي ــل( 25 فبراي ــدو، و موريــس كــوف دو مورفي جــورج بومبي
الدولــة و الأراضــي لمــا وراء البحــار ) فــي ظــل حكومــة جــاك شــابان دلمــاس ( 5 يوليــو 1972 - 27 مايــو 

http://goo.gl/l40OUb )ــا ــدو )ويكيبيدي ــوزراء ، تحــت رئاســة جــورج بومبي ــا لل ــم رئيس 1974، ث
المستشــار عمــر علــي نجــم »دســتورية القضــاء العســكري بيــن الإطــاق والتقييــد« رســالة دكتــوراه طـــ   3

2006 صـ 26 
 P.J.Doll: Analyse et commentaire du code de justice Militaire – loi du & juillet

1968  et ,1965,1966
ــف  ــا 12 أل ــدى: حاكمن ــة المه ــكرى للجن ــاء العس ــة: 2012/7/13 : القض ــروق الإلكتروني ــة الش بواب  4

http://goo.gl/D2ejfo مدنــى منــذ الثــورة.. منهــم 9 آلاف عفــو وبــراءة
5 هيومــن رايتــس ووتــش: 2011/9/10 : مصــر: بعــد محاكمــات عســكرية جائــرة.. يجب إعــادة محاكمة 

http://goo.gl/iNWB6y الـ 12000 شــخص أو إخاء سبيلهم
ختــام دعــوة »مجموعــة لا للمحاكمــات العســكرية للمدنييــن« المواطنيــن لوقفــة احتجاجيــة لدعــم الطعــن   6

http://goo.gl/FGz2BD 2011/4/17 علــى الأحــكام العســكرية للمدنييــن بتاريــخ
ختــام بيــان مجموعــة لا للمحاكمــات العســكرية للمدنييــن: »للمــرة الثانيــة نحــن المســؤولين«، بتاريــخ   7

http://goo.gl/BEmya5  2013/11/30
برديــة تورينــو أو برديــة الملــوك بتورينــو: هــي برديــة مــن المحتمــل أنهــا كتبــت فــي عهــد رمســيس   8
الثانــي وتحمــل أســماء الفراعنــة الذيــن حكمــوا مصــر قبلــه وعــدد ســنوات حكمهــم ، ابتــداءا مــن حــكام الأســرة 
ــة القدامــى بحســب ترتيبهــم  ــردي تــرص أســماء الفراعن ــة الب ــى لفاف ــة عل ــا المخطوطــة المكتوب ــى . بقاي الأول
ــرة حكــم رمســيس الثانــي  ــر عليهــا مــن فت ــة التــي عث ــم التاريخي ــر الاســاس لمعظــم القوائ الزمنــي وهــي تعتب

http://goo.gl/37tTYi )ويكيبيديــا(
ــر  ــة العص ــى نهاي ــي إل ــر الفرعون ــن العص ــري م ــون المص ــخ القان ــم تاري ــقا »معال ــود الس أ.د محم  9

ــي طـــ 1980 صـــ 183  الرومان
المستشــار عمــر علــي نجــم »دســتورية القضــاء العســكري بيــن الإطــاق والتقييــد« رســالة دكتــوراه طـــ 
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2006 صـ 12

ــا  ــكرية وأقره ــس العس ــا المجال ــي اتخذته ــراءات الت ــر الإج ــي« بتقري ــر العال ــون »الأم ــق مضم 10 يتعل
الســردار فــي شــأن المحاكمــات التــي ترتبــت علــى الثــورة العرابيــة، حيــث نــص فيــه صراحــة علــى وجــوب 

ــه الأمــر فــي الجيــش البريطانــي أي جيــش الاحتــال . ــاع مــا يجــرى علي إتب
11 المستشــار عمــر علــي نجــم »دســتورية القضــاء العســكري بيــن الإطــاق والتقييــد« رســالة دكتــوراه 

طـــ 2006 صـ 28
12 بوابــة الأهــرام الإلكترونيــة: الشــوري يوافــق مبدئيــا علــي تعديــل قانــون الأحــكام العســكرية، 

http://goo.gl/YLSe8v  2007/4/12
13 هيومــن رايتــس ووتــش: تعديــات قانــون المحاكمــات العســكرية المصــري تبيــح اســتمرار محاكمــة 

 http://goo.gl/MD6hOJ ــن المدنيي
http://  ــة العســكرية ــى النياب ــن عل ــن المعروضي ــماء المتظاهري ــة بأس ــاع: 2011/3/7 قائم ــة الدف جبه

goo.gl/YiJplO
http:// جبهــة الدفــاع: 2011/4/9 قائمــة المعروضيــن فــى فــض ميــدان التحريــر أمــام النيابــة العســكرية

 goo.gl/d038ra
جبهــة الدفــاع: 2011/5/16 القبــض علــى متظاهريــن أمــام الســفارة الإســرائيلية وإيداعهــم الســجن 

http://goo.gl/KeiNeK الحربــي 
http://goo. جبهــة الدفــاع: 2011/7/12 المحكمــة العســكرية ســتنظر قضايــا مســرح البالــون وســامبو

gl/EEeb18
ــة العســكرية فــى أحــداث العباســية  جبهــة الدفــاع: 2012/5/29 قائمــة بالمحبوســين بقــرارات مــن النياب

http://goo.gl/PCTVRv
14 الجمعيــة التأسيســية: هــي الهيئــة المنــوط بهــا إعــداد دســتور جديــد لجمهوريــة مصــر العربيــة بعــد 
ســقوط دســتور 1971 بقيــام ثــورة 25 ينايــر 2011. وقــد نصــت التعديــات الدســتورية التــي تمــت فــي مــارس 
2011 علــي أن يقــوم البرلمــان المنتخــب باختيــار أعضــاء هــذه الجمعيــة لوضــع الدســتور الجديــد. وقــام مجلســا 
ــة  ــة للجمعي ــاء المائ ــار الأعض ــدف اختي ــتركة ك به ــات مش ــة اجتماع ــد ثاث ــذاك بعق ــورى حين ــعب والش الش

ــا(. التأسيســية. http://goo.gl/RZ7oXE )ويكيبيدي
كان تشكيل الجمعية التأسيسية محل إنتقاد ونقاش، فعلى سبيل المثال:

ــل  ــن قب ــتور م ــي الدس ــار واضع ــة لإختي ــتراطات الواضح ــر والإش ــاب للمعايي ــة لغي ــادات موجه إنتق  •
مجلســي الشــعب والشــوري المصرييــن. وأنهــا لا تقــوم علــى الخبــرة والعلــم والكفــاءة.

إتهامات بأنالطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية هي »سعى للهيمنة واقصاء الغير«  •
ــن  ــة« م ــات الوطني ــوز والقام ــن »الرم ــض م ــم البع ــخاص إعتبره ــتبعاد أش ــوص اس ــادات بخص إنتق  •

القوائــم الأوليــة للمرشــحين.
إدعــاء ضعــف نســب تمثيــل قطاعــات رئيســية فــي المجتمــع المصــري مثــل الفاحيــن والعمــال والفنانين   •
والمثقفيــن والمبدعيــن، وعــدم تمثيــل قطاعــات أخــرى مثــل ذوى الاحتياجــات الخاصــة وأســر شــهداء الثــورة 

وقدامــى المحاربيــن والكتــاب.
15 لجنــة الخمســين: لجنــة تشــكلت فــي مصــر عصــر يــوم الأحــد 1 ســبتمبر 2013، بواســطة الرئيــس 
عدلــى منصــور بالقــرار رقــم 570 لســنة 2013. وكان الغــرض منهــا دراســة مشــروع التعديــات الدســتورية 
الــواردة إليهــا مــن لجنــة العشــرة )الخبــراء القانونييــن(، وطرحــه للحــوار المجتمعــي، وتلقــي مقترحــات مــن 
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ــا داخــل  ــة اجتماعاته ــدت اللجن ــدل. عق ــه، مــن أجــل إعــداد مســودة للدســتور المصــري المع ــن حول المصريي
مجلــس الشــورى، وبــدأت أولــى الاجتماعــات فــي 8 ســبتمبر http://goo.gl/xjBDy1 .2013 )ويكيبيديــا(
ــان  ــكرية وبي ــم العس ــب المحاك ــامل لترتي ــاص ش ــون خ ــع قان ــادة 131: )يوض ــتور 1923/ الم 16 دس

ــا.( ــاء فيه ــون القض ــن يتول ــا فيم ــب توفره ــروط الواج ــا والش اختصاصه
ــان  ــكرية وبي ــم العس ــب المحاك ــامل لترتي ــاص ش ــون خ ــع قان ــادة 120: )يوض ــتور 1930/ الم 17 دس

ــا.( ــاء فيه ــون القض ــن يتول ــا فيم ــب توفره ــروط الواج ــا والش اختصاصه
18 مســودة دســتور 1954/  المــادة 20: )لا يحاكــم أحــد إلا أمــام القضــاء العــادي، وتحظــر المحاكمــة 

أمــام محاكــم خاصــة أو اســتثنائية ولا يحاكــم مدنــي أمــام المحاكــم العســكرية(
19 دســتور 1956/ مــادة 183: )ينظــم القانــون ترتيــب المحاكــم العســكرية وبيــان اختصاصهــا والشــروط 

الواجــب توافرهــا فيمــن يتولــون القضــاء فيهــا(.
ــي  ــه ف ــن اختصاصات ــكري ، ويبي ــون القضــاء العس ــم القان ــادة 183: )ينظ ــام 1971/ الم ــتور ع 20 دس

ــي الدســتور(. ــواردة ف ــادئ ال حــدود المب
21 ملــف خــاص عــن المحاكمــات العســكرية التــي تعــرض لهــا الإخــوان عبــر تاريخهــم ( موقــع إخــوان 

 http://goo.gl/eCba62 ( ويكــي
-  المحاكمــات العســكرية للمدنييــن – الماضــى والحاضــر والمســتقبل ! )الأهــرام -البوابــة الألكترونيــة(  

http://goo.gl/ejd6sB
ــره  ــة مســتقلة، يختــص دون غي 22 دســتور عــام 2012/ مــادة 198: )القضــاء العســكرى جهــة قضائي

بالفصــل فــى كافــة الجرائــم المتعلقــة بالقــوات المســلحة وضباطهــا وأفرادهــا.
ولا يجــوز محاكمــة مدنــى أمــام القضــاء العســكرى إلا فــى الجرائــم التــى تضــر بالقــوات المســلحة؛ ويحــدد 

القانــون تلــك الجرائــم، ويبيــن اختصاصــات القضــاء العســكرى الأخــرى. 
ــوق  ــات والحق ــة الضمان ــم كاف ــون له ــزل، ويك ــن للع ــر قابلي وأعضــاء القضــاء العســكرى مســتقلون، غي

ــة.( ــات القضائي ــاء الجه ــررة لأعض ــات المق والواجب
http://goo.gl/ 23 أحمــد راغــب: حجــج قانونيــة ومخــاوف خاصــة بالمحاكمــات العســكرية للمدنييــن

eju0JT
24 موقــف مجموعــة لا للمحاكمــات العســكرية للمدنيــن: 2012/11/29:«شــرعية المحاكمــات العســكرية 

http://goo.gl/CD8Cy8 »للمدنييــن = بطان التأسيســية
ــا  ــوت ضحاي ــال ص ــل إيص ــن أج ــن : 2013/12/12، »م ــكرية للمدنيي ــات العس ــان لا للمحاكم 25 بي

http://goo.gl/KQrbpf »المحاكمــات العســكرية نطالــب لجنــة الخمســين بجلســة إســتماع
ــدر  ــكرية تص ــة العس ــن: 2013/2/27 : »المحكم ــكرية للمدنيي ــات العس ــترك: لا للمحاكم ــان مش 26 بي
أحكامهــا فــي قضيــة القرصايــة: البــراءة لـــ 14 والحبــس 3 أشــهر لـــ 11 ، و5 ســنوات لأحــد أهالــي الجزيــرة« 

http://goo.gl/y6QQRT
27 دســتور عــام 2014/ المــادة 204: )القضــاء العســكري جهــة قضائيــة مســتقلة، يختــص دون غيــره 
ــم  ــم، والجرائ ــي حكمه ــن ف ــا وم ــا وأفراده ــلحة وضباطه ــوات المس ــة بالق ــم المتعلق ــة الجرائ ــي كاف بالفصــل ف

ــاء وبســبب الخدمــة. المرتكبــة مــن أفــراد المخابــرات العامــة أثن
ــى  ــداءً مباشــراً عل ــل اعت ــي تمث ــم الت ــي الجرائ ــي أمــام القضــاء العســكري، إلا ف ولا يجــوز محاكمــة مدن
المنشــآت العســكرية أو معســكرات القــوات المســلحة أو مــا فــي حكمهــا، أو المناطــق العســكرية أو الحدوديــة 
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المقــررة كذلــك، أو معداتهــا أو مركباتهــا أو أســلحتها أو ذخائرهــا أو وثائقهــا أو أســرارها العســكرية أو أموالهــا 
ــى  ــراً عل ــداءً مباش ــل اعت ــي تمث ــم الت ــد، أو الجرائ ــة بالتجني ــم المتعلق ــة، أو الجرائ ــع الحربي ــة أو المصان العام

ضباطهــا أو أفرادهــا بســبب تأديــة أعمــال وظائفهــم. 
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. 

ــوق  ــات والحق ــة الضمان ــم كاف ــون له ــزل، وتك ــن للع ــر قابلي ــتقلون غي ــكري مس ــاء العس ــاء القض وأعض
ــة.( ــلطة القضائي ــاء الس ــررة لأعض ــات المق والواجب

28 بيــان: لا للمحاكمــات العســكرية للمدنييــن: 2013/11/25 :ارفضــوا محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم 

http://goo.gl/gr0pFP العسكرية 
http://goo.gl/eag5gu لمشروع الدساتير المقارنة « Constitute « 29 موقع

النمسا  - الدستور مادة 84  : “القضاء العسكري ، لاغي إلا في زمن الحرب”. 
اليونــان - الدســتور مــادة   96 ) 4( : »نظــم التقاضــي الخاصــة تقــر علــى الجيــش والبحريــة و القــوات 

الجويــة، و ليــس لهــا أي ولايــة قضائيــة علــى مدنييــن »، 
الدنمــارك - الدســتور المــادة 61 : »ممارســة. لا يجــوز إنشــاء محاكــم اســتثنائية مــن العدالــة مــع الســلطة 

القضائيــة ».  ألغيــت المحاكــم العســكرية الدنماركيــة تمامــا فــي عــام 1919. 
ايطاليــا - الدســتور مــادة  103 ) 3( : »المحاكــم العســكرية فــي زمــن الحــرب لهــا ولايــة قضائيــة وفقــا 
للقانــون . و فــي وقــت الســلم لهــم فقــط ولايــة قضائيــة علــى الجرائــم العســكرية التــي يرتكبهــا أفــراد القــوات 

المســلحة«  .
ــي  ــات 2010: يحصــر اختصــاص القضــاء العســكري بالفصــل ف ــادة 145 بتعدي ــا – الدســتور م تركي

ــت الحــرب.,  ــي وق ــن الا ف ــط دون المدنيي ــا الخاصــة بالعســكريين فق القضاي
هنــدوراس – الدســتور المــواد 90 و 91 : »لا يجــوز تحــت أي ظــرف مــن الظــروف للمحاكــم العســكرية 
تمديــد اختصاصهــا ليشــمل أشــخاصا ليســوا أفــرادا عامليــن بالقــوات المســلحة« و »عندمــا يكــون مدنــي أو فــرد 
تــم تســريحه مــن الخدمــة العســكرية ضالعــا فــي جريمــة أو مخالفــة أمــر عســكري , يتــم نظــر القضيــة بواســطة 

الســلطات المختصــة ضمــن الاختصــاص العــادي«, 
جمهورية التشيك – بتشريعات قانون : الغيت تماما المحاكم العسكرية في التشيك بالقانون.

بلجيكا – بتشريعات قانون :  تم إلغاء المحاكم العسكرية في زمن السلم. 
فرنســا – مــن ضمــن إصاحــات النظــام القضائــي العســكري الفرنســي فــي عــام 1999 ألغيــت المحاكــم 
العســكرية فــي وقــت الســلم. و يمكــن اعــادة تأسيســها فــي وقــت الحــرب.  خــال أوقــات الطــوارئ أو الحــرب 

، يمكــن وزارة العــدل ووزارة الدفــاع توافــق علــى عقــد المحاكــم العســكرية محليــا.
30 »الدســتور والمواثيــق الدوليــة«.. تعــارض ربمــا يــؤدي للتعديــل )تقريــر( المصــري اليــوم : الموقــع 

http://goo.gl/GfjjvU 2014/1/13 : ــي الإلكترون
ــوق  ــى الحق ــاوون ف ــم متس ــواء، وه ــون س ــدى القان ــون ل ــتور 2014:  المواطن ــن دس ــادة 53 م 31 الم
والحريــات والواجبــات العامــة، لا تمييــز بينهــم بســبب الديــن، أو العقيــدة، أو الجنــس، أو الأصــل، أو العــرق، أو 
اللــون، أو اللغــة، أو الإعاقــة، أو المســتوى الإجتماعــى، أو الإنتمــاء السياســي أو الجغرافــي، أو لأى ســبب آخــر.
ــاً ولا  ــل تعطي ــن لا تقب ــخص المواط ــة بش ــات اللصيق ــوق والحري ــتور 2014: الحق ــن دس ــادة 92 م الم

ــا. انتقاصً
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

المــادة 93 مــن دســتور 2014: تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان 
التــي تصــدق عليهــا مصــر، وتصبــح لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــاً للأوضــاع المقــررة.

المادة 94 من دستور 2014: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
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ــة للقانــون، واســتقال القضــاء، وحصانتــه، وحيدتــه، ضمانــات أساســية لحمايــة الحقــوق  وتخضــع الدول
ــات. والحري

المــادة 96 مــن دســتور 2014: المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة قانونيــة عادلــة، تكفــل لــه 
فيهــا ضمانــات الدفــاع عــن نفســه. وينظــم القانــون اســتئناف الأحــكام الصــادرة فــى الجنايــات.

وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
المــادة 99 مــن دســتور 2014: كل اعتــداء علــى الحريــة الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للمواطنين، 
وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا الدســتور والقانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة 

ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقادم،وللمضــرور إقامــة الدعــوى الجنائيــة بالطريــق المباشــر.
وتكفــل الدولــة تعويضــا عــادلا لمــن وقــع عليــه الاعتــداء، وللمجلــس القومــى لحقــوق الإنســان إبــاغ النيابــة 
عــن أى انتهــاك لهــذه الحقــوق، ولــه أن يتدخــل فــي الدعــوى المدنيــة منضمــاً إلــي المضــرور بنــاء علــى طلبــه، 

وذلــك كلــه علــى الوجــه المبيــن بالقانــون.
ــون الأحــكام  ــل بعــض أحــكام قان ــم 5 لســنة 1968 بشــأن تعدي ــون رق ــخ : 1-2-1968 قان 32 ا( بتاري

ــم 25 لســنة 1966. العســكرية رق
ب( بتاريــخ : 28-3-1968  قانــون رقــم 7 لســنة 1968 بشــأن تعديــل عبــارة واردة فــي قانــون الأحــكام 

العســكرية رقــم 25 لســنة 1966.
ج( بتاريــخ : 18-12-1968 قانــون رقــم 82 لســنة 1968 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون الأحــكام 

العســكرية رقــم 25 لســنة 1966 المعــدل بالقانــون رقــم 5 لســنة 1968.
ــكام  ــون الأح ــكام قان ــض أح ــل بع ــأن تعدي ــنة 1970 بش ــم 5 لس ــون رق ــخ : 29-1-1970  قان د( بتاري

ــنة 1966. ــم 25 لس ــون رق ــادر بالقان ــكرية الص العس
ــكام  ــون الأح ــكام قان ــض أح ــل بع ــأن تعدي ــنة 1970 بش ــم 14 لس ــون رق ــخ : 9-4-1970 قان هـــ( بتاري

ــكرية. العس
و( بتاريــخ : 2-7-1973 قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 1050 لســنة 1973 بشــأن لائحــة جــزاءات أفــراد 
ــون  ــي قان ــا ف ــى الاختصاصــات المنصــوص عليه ــي تتول ــة الت ــد جهــات وزارة الداخلي ــة الشــرطة وبتحدي هيئ

الأحــكام العســكرية وبتنظيــم الســجون العســكرية.
ز( بتاريــخ : 31-7-1975  قانــون رقــم 72 لســنة 1975 بشــأن إضافــة مــادة جديــدة إلــى قانــون الأحــكام 

العســكرية الصــادر بالقانــون رقــم 25 لســنة 1966.
ح( بتاريــخ : 6-1-1983  قانــون رقــم 1 لســنة 1983 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 25 لســنة 

1966 بإصــدار قانــون الأحــكام العســكرية.
ط( بتاريــخ : 19-6-2003  قانــون رقــم 95 لســنة 2003 بشــأن إلغــاء القانــون رقــم 105 لســنة 1980 

بإنشــاء محاكــم أمــن الدولــة وبتعديــل بعــض أحــكام قانونــي العقوبــات والإجــراءات الجنائيــة.
ــون الأحــكام  ــل بعــض أحــكام قان ــم 16 لســنة 2007 بشــأن تعدي ــون رق ــخ : 23-4-2007  قان ي( بتاري

ــم 25 لســنة 1966. ــون رق العســكرية الصــادر بالقان
ك( بتاريــخ : 29-6-2010  قانــون رقــم 138 لســنة 2010 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 234 
لســنة 1959 فــي شــأن قواعــد خدمــة الضبــاط الاحتيــاط بالقــوات المســلحة وقانــون القضــاء العســكري الصــادر 

بالقانــون رقــم 25 لســنة 1966.
ــون القضــاء  ــل بعــض أحــكام قان ــم 45 لســنة 2011 بشــأن تعدي ــون رق ــخ : 10-5-2011  قان ل( بتاري

ــم 25 لســنة 1966. ــون رق العســكري الصــادر بالقان
ــون القضــاء  ــكام قان ــل بعــض أح ــأن تعدي ــنة 2011 بش ــم 47 لس ــون رق ــخ : 12-6-2011  قان م( بتاري

ــنة 1966. ــم 25 لس ــون رق ــكري الصــادر بالقان العس
ــاء  ــون القض ــكام قان ــض أح ــل بع ــأن تعدي ــنة 2012 بش ــم 21 لس ــون رق ــخ : 9-5-2012  قان ن( بتاري
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ــنة 1966. ــم 25 لس ــون رق ــادر بالقان ــكري الص العس
ــاء  ــون القض ــكام قان ــض أح ــل بع ــأن تعدي ــنة 2014 بش ــم 12 لس ــون رق ــخ : 3-2-2014 قان س( بتاري

ــنة 1966. ــم 25 لس ــون رق ــادر بالقان ــكري الص العس
33 المادة 1 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

34 المادة 2 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

35 المادة 3 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

36 المادة 25 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

37 المادة 43 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

38 المادة 111 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

39 المادة 43 مكرر من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

40 المــادة 55 مــن قانــون 25 لســنة 1966 قبــل الإلغــاء: )يعيــن القضــاء العســكريون مــن ضبــاط القــوات 
لمسلحة( ا

المــادة 58 مــن قانــون 25 لســنة 1966 قبــل الإلغــاء: )يعتبــر ضبــاط القضــاء العســكري نظــراء للقضــاة 
المدنييــن(

ــة  ــنتين قابل ــدة س ــكريين لم ــر القضــاة العس ــاء: )يعتب ــل الإلغ ــنة 1966 قب ــون 25 لس ــن قان ــادة 59 م الم
ــكرية( ــرورات العس ــرى إلا للض ــب أخ ــى مناص ــم إل ــوز نقله ــد ولا يج للتجدي

41 المادة 3 من القانون 25 لسنة 1966 المعدل

42 المادة 5 فقرة ج، د من القانون 25 لسنة 1966 المعدل

43 المادة 74 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

44 المادة 8 مكرر من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

45 الفقرة الأولى من المادة 1 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

46 نــص المــادة الملغــاة: )مــع مراعــاة أحــكام المــادة الســابقة تســري أحــكام هــذا القانــون علــى الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي البــاب الأول والثانــي مــن الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات العــام، التــي تحــال إلــى 

القضــاء العســكري بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة(.
47 المادة 8 مكرر من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

48 المادة 48 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

49 المادة 43 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

50 المادة 44 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

51 المادة 45 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

52 المادة 46 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

53 المادة 80 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

54 المادة 76 مكرر من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

55 المــادة 47 مــن قانــون 25 لســنة 1966 قبــل الإلغــاء: )يجــوز فــي الأحــوال الخاصــة تشــكيل المحكمــة 
العســكرية العليــا مــن خمســة ضبــاط، والمحكمــة العســكرية المركزيــة لهــا ســلطة العليــا والمحكمــة المركزيــة 

مــن ثاثــة ضبــاط. 
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ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة(
ــا بالنظــر فــي  ــل الإلغــاء: )تختــص المحكمــة العســكرية العلي المــادة 50 مــن قانــون 25 لســنة 1966 قب

الآتــي: 
1-  كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط. 

2-  الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون(
المــادة 51 مــن قانــون 25 لســنة 1966 قبــل الإلغــاء: )تختــص المحكمــة العســكرية المركزيــة لهــا ســلطة 
العليــا بالنظــر فــي كافــة الجنايــات الداخلــة فــي اختصــاص القضــاء العســكري طبقــا لهــذا القانــون والتــي لا يزيــد 

الحــد الأقصــى المقــرر للعقوبــة فيهــا عــن الســجن(
المــادة 52 مــن قانــون 25 لســنة 1966 قبــل الإلغــاء: )تختــص المحكمــة العســكرية المركزيــة بالنظــر فــي 

الجنــح والمخالفــات طبقــا لهــذا القانــون(
56 حيــث تنــص المــادة 204 مــن دســتور 2014: )القضــاء العســكري جهــة قضائيــة مســتقلة، يختــص 
ــوات المســلحة وضباطهــا وأفرادهــا ومــن فــي حكمهــم،  ــة بالق ــم المتعلق ــة الجرائ ــره بالفصــل فــي كاف دون غي

والجرائــم المرتكبــة مــن أفــراد المخابــرات العامــة أثنــاء وبســبب الخدمــة. 
ــى  ــداءً مباشــراً عل ــل اعت ــي تمث ــم الت ــي الجرائ ــي أمــام القضــاء العســكري، إلا ف ولا يجــوز محاكمــة مدن
المنشــآت العســكرية أو معســكرات القــوات المســلحة أو مــا فــي حكمهــا، أو المناطــق العســكرية أو الحدوديــة 
المقــررة كذلــك، أو معداتهــا أو مركباتهــا أو أســلحتها أو ذخائرهــا أو وثائقهــا أو أســرارها العســكرية أو أموالهــا 
ــى  ــراً عل ــداءً مباش ــل اعت ــي تمث ــم الت ــد، أو الجرائ ــة بالتجني ــم المتعلق ــة، أو الجرائ ــع الحربي ــة أو المصان العام

ضباطهــا أو أفرادهــا بســبب تأديــة أعمــال وظائفهــم. 
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. 

ــوق  ــات والحق ــة الضمان ــم كاف ــون له ــزل، وتك ــن للع ــر قابلي ــتقلون غي ــكري مس ــاء العس ــاء القض وأعض
ــة(. ــلطة القضائي ــاء الس ــررة لأعض ــات المق والواجب

57 المادة 4 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل: يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد: 
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية. 

2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماً. 
3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية. 

4- أسرى الحرب. 
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية. 

ــة  ــة العربي ــي الجمهوري ــي أراض ــون ف ــوا يقيم ــم إذا كان ــون به ــة أو الملحق ــوات الحليف ــكريو الق 6- عس
ــك.  ــاف ذل ــي بخ ــة تقض ــة أو دولي ــات خاص ــدات أو اتفاقي ــاك معاه ــت هن ــدة، إلا إذا كان المتح

7- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان، وهم: 
كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان.

المــادة 5 مــن قانــون 25 لســنة 1966 المعــدل: تســري أحــكام هــذا القانــون علــى كل مــن يرتكــب إحــدى 
الجرائــم الآتيــة:

أ ( الجرائــم التــي تقــع فــي المعســكرات أو الثكنــات أو المؤسســات أو المصانــع أو الســفن أو الطائــرات أو 
المركبــات أو الأماكــن أو المحــات التــي يشــغلها العســكريون لصالــح القــوات المســلحة أينمــا وجــدت.

ب ( الجرائــم التــي تقــع علــى معــدات ومهمــات وأســلحة وذخائــر ووثائــق وأســرار القــوات المســلحة وكافــة 
تها. متعلقا

ج( الجرائــم التــي تقــع فــي المناطــق المتاخمــة لحــدود الجمهوريــة ويصــدر بتحديــد هــذه المناطــق والقواعــد 
المنظمــة لهــا قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة.

د( الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الأبــواب الأول والثانــي والثالــث والرابــع والخامــس وكــذا فــي المــادة 
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137 مكــررا )أ( مــن البــاب الســابع مــن الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات وفــي البــاب الخامــس عشــر مــن 
الكتــاب الثالــث مــن القانــون المذكــور إذا ارتكبهــا أحــد العامليــن فــي المصانــع الحربيــة أو ارتكبــت ضــده.

وكذلــك جميــع الجرائــم التــي تقــع علــى منشــآت أو آلات أو معــدات أو مهمــات المصانــع الحربيــة أو علــى 
أموالهــا أو المــواد الأوليــة التــي تســتخدمها أو علــى وثائقهــا أو أســرارها أو أي شــيء آخــر مــن متعلقاتهــا.

المادة 7 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل: تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: 
1- كافــة الجرائــم التــي ترتكــب مــن أو ضــد الأشــخاص الخاضعيــن لأحكامــه متــى وقعــت بســبب تأديتهــم 

أعمــال وظائفهــم. 
2- كافــة الجرائــم التــي ترتكــب مــن الأشــخاص الخاضعيــن لأحكامــه إذا لــم يكــن فيهــا شــريك أو مســاهم 

مــن غيــر الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون.
المــادة 8 مــن قانــون 25 لســنة 1966 المعــدل: كل شــخص خاضــع لأحــكام هــذا القانــون ارتكــب خــارج 
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة عمــاً يجعلــه فاعــاً أو شــريكاً فــي جنايــة أو جنحــة داخلــة فــي اختصــاص القضــاء 

العســكري يعاقــب بمقتضــى أحكامــه ولــو لــم يعاقــب عليهــا قانــون البلــد الــذي وقعــت فيــه. 
أما إذا كان الفعل معاقباً عليه، فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية. 

إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها.
المــادة 8 مكــرر مــن قانــون 25 لســنة 1966 المعــدل: يختــص القضــاء العســكري بالفصــل فــي الجرائــم 
ــن  ــع مــن الأحــداث الذي ــي تق ــم الت ــك الجرائ ــون, وكذل ــن لأحــكام هــذا القان ــع مــن الأحــداث الخاضعي ــي تق الت
تســري فــي شــأنهم أحكامــه إذا وقعــت الجريمــة مــع واحــد أو أكثــر مــن الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون, وذلــك 

كلــه اســتثناءً مــن أحــكام القانــون رقــم 31 لســنة 1974 بشــأن الأحــداث.
ويطبــق علــى الحــدث عنــد ارتكابــه إحــدى الجرائــم, أحــكام القانــون رقــم 31 لســنة 1974 المشــار إليــه 

ــه. ــواد )25, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 40, 52( من ــدا الم ع
ويكــون للنيابــة العســكرية جميــع الاختصاصــات المخولــة لــكل مــن النيابــة العامــة والمراقــب الاجتماعــي 

المنصــوص عليهــا فــي قانــون الأحــداث.
ويصــدر وزيــر الدفــاع بالاتفــاق مــع وزيــر الداخليــة والوزيــر المختــص بالشــئون الاجتماعيــة, القــرارات 

الازمــة لتنفيــذ التدابيــر التــي يحكــم بهــا فــي مواجهــة الحــدث.
ــره،  ــكري، دون غي ــاء العس ــص القض ــدل: يخت ــنة 1966 المع ــون 25 لس ــن قان ــرر )أ( م ــادة 8 مك الم
بالفصــل فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الأبــواب )الأول والثانــي والثالــث والرابــع( مــن الكتــاب الثانــي 
مــن قانــون العقوبــات والجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 62 لســنة 1975 فــي شــأن الكســب غيــر 
ــدأ التحقيــق  ــم يب ــو ل ــون، ول ــوات المســلحة الخاضعيــن لأحــكام هــذا القان ــاط الق ــع مــن ضب ــي تق المشــروع الت
فيهــا إلا بعــد تقاعدهــم. ويكــون للنيابــة العســكرية جميــع الاختصاصــات المخولــة لهيئــات الفحــص والتحقيــق 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون الكســب غيــر المشــروع. وفــي جميــع الأحــوال تختــص النيابــة العســكرية، دون 
غيرهــا، ابتــداءً بالتحقيــق والفحــص، فــإذا تبيــن لهــا أن الواقعــة لا عاقــة لهــا بالخدمــة العســكرية، أحالتهــا إلــى 

جهــة الاختصــاص.
58 المــادة 1 مــن القانــون 136 لســنة 2014: )مــع عــدم الإخــال بــدور القــوات المســلحة فــي حمايــة 
البــاد وســامة أراضيهــا وأمنهــا، تتولــى القــوات المســلحة معاونــة أجهــزة الشــرطة والتنســيق الكامــل معهــا في 
تأميــن وحمايــة المنشــآت العامــة والحيويــة بمــا فــي ذلــك محطــات وشــبكات أبــراج الكهربــاء وخطــوط الغــاز 
ــاري وغيرهــا مــن المنشــآت والمرافــق  ــة وشــبكات الطــرق والكب وحقــول البتــرول وخطــوط الســكك الحديدي
والممتلــكات العامــة ومــا يدخــل فــي حكمهــا، وتعــد هــذه المنشــآت فــي حكــم المنشــآت العســكرية طــوال فتــرة 

التأميــن والحمايــة(
المــادة 2 مــن القانــون 136 لســنة 2014: )تخضــع الجرائــم التــي تقع على المنشــآت والمرافــق والممتلكات 
العامــة المشــار إليهــا فــي المــادة الأولــى مــن هــذا القــرار بقانــون لاختصــاص القضــاء العســكري، وعلــى النيابــة 
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العامــة إحالــة القضايــا المتعلقــة بهــذه الجرائــم إلى النيابــة العســكرية المختصة(
59 المــادة 85 مــن قانــون 25 لســنة 1966 المعــدل: يعــد الشــخص أنــه فــي خدمــة الميــدان فــي إحــدى 

الحــالات الآتيــة:
1- عندمــا يكــون أحــد أفــراد قــوة مــا أو ملحقــاً بهــا فــي وقــت تكــون فيــه تلــك القــوة فــي عمليــات حربيــة 

ضــد عــدو داخــل البــاد أو خارجهــا.
2- عندمــا يكــون أحــد أفــراد قــوة مــا أو ملحقــاً بهــا وتكــون منــذرة بالتحــرك أو الاســتعداد لاشــتراك فــي 

القتــال ضــد عــدو داخــل البــاد أو خارجهــا.
3- عندمــا يكــون أحــد أفــراد القــوات المســلحة أو ملحقــاً بهــا موجــوداً خــارج حــدود الجمهوريــة العربيــة 

المتحــدة.
4- في الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية.

ويعتبر في حكم العدو، العصاة والعصابات المسلحة.
كمــا تعتبــر الســفن والطائــرات الحربيــة ومــا فــي حكمهــا فــي خدمــة الميــدان بمجــرد مغادرتهــا الجمهوريــة 

ــة المتحدة. العربي
60 خدمــة الميــدان: لا تقتصــر علــى حالــة الحــرب فقــط بــل تشــمل الحالــة التــي يتواجــد فيهــا أحــد أفــراد 
القــوات المســلحة أو الملحــق بهــا خــارج حــدود الجمهوريــة المصريــة ولــو لــم تكمــن فــي زمــن الحــرب )مــادة 
3/85 ق.ا.ع( وكذلــك الحــالات التــي يصــدر فيهــا قــرار مــن وزيــر الدفــاع بمقتضــى التفويــض الصــادر مــن 
المشــرع لــه )مــادة 4/85 ق.ا.ع( وهــي محــددة فــي مناطــق شــبه جزيــرة ســيناء والمنطقــة الغربيــة والمنطقــة 
الجنوبيــة والوحــدات المتحملــة لمواقــع والوحــدات المنوبــة لأغــراض العمليــات والوحــدات التــي ترفــع درجــة 
ــرات  ــفن والطائ ــى الس ــن عل ــراد المتواجدي ــار الأف ــن اعتب ــا ع ــة فض ــالات اليومي ــن الح ــر م ــتعدادها أكث اس
الحربيــة أيضــا فــي خدمــة الميــدان بمجــرد مغادرتهــا ج.م.ع ولــو لــم تكــن متوجهــة لاشــتراك فــي أي أعمــال 

حربيــة )الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 85 ق.ا.ع(.
- المستشــار عمــر علــي نجــم »دســتورية القضــاء العســكري بيــن الإطــاق والتقييــد« رســالة دكتــوراه طـــ 

2006 صـ 797
61 المادة 85 من قانون العقوبات رقم 58  لسنة 1937  المعدل: يعتبر سراً من أسرار الدفاع:

)1( المعلومــات الحربيــة والسياســية والدبلوماســية والاقتصاديــة والصناعيــة التــي بحكــم طبيعتهــا لا يعلمها 
إلا الأشــخاص الذيــن لهــم صفــة فــي ذلــك ويجــب مراعــاة لمصلحــة الدفــاع عــن البــاد أن تبقــى ســراً علــى مــن 

عــدا هــؤلاء الأشــخاص.
ــات والمحــررات والوثائــق والرســوم والخرائــط والتصميمــات والصــور وغيرهــا  )2( الأشــياء والمكاتب
ــاط بهــم حفظهــا أو اســتعمالها  ــم بهــا إلا مــن ين ــاد ألا يعل ــاع عــن الب ــي يجــب لمصلحــة الدف مــن الأشــياء الت
والتــي يجــب أن تبقــى ســراً علــى مــن عداهــم خشــية أن تــؤدي إلــى إفشــاء معلومــات ممــا أشــير إليــه فــي الفقــرة 

الســابقة.
)3( الأخبــار والمعلومــات المتعلقــة بالقــوات المســلحة وتشــكياتها وتحركاتهــا وعتادها وتموينهــا وأفرادها 
وبصفــة عامــة كل مــا لــه مســاس بالشــئون العســكرية والإســتراتيجية ولــم يكــن قــد صــدر إذن كتابــي مــن القيــادة 

العامــة للقــوات المســلحة بنشــره أو إذاعته.
)4( الأخبــار والمعلومــات المتعلقــة بالتدابيــر والإجــراءات التــي تتخــذ لكشــف الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا البــاب أو تحقيقهــا أو محاكمــة مرتكبيهــا ومــع ذلــك فيجــوز للمحكمــة التــي تتولــى المحاكمــة أن تــأذن 

بإذاعــة مــا تــراه مــن مجرياتهــا.
ــون  ــن قان ــى 85 أ( م ــن 77 وحت ــواد م ــة الخــارج )الم ــن جه ــة م ــن الحكوم ــات المضــرة بأم 62 الجناي

ــدل ــنة 1937  المع ــم 58 -  لس ــات رق العقوب
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63 الجنايــات والجنــح المضــرة بالحكومــة مــن جهــة الداخــل )المــواد مــن 86 وحتــى 102 مكــرر( مــن 

قانــون العقوبــات رقــم 58 -  لســنة 1937  المعــدل
64 الرشوة )المواد من 103 وحتى 111( من قانون العقوبات رقم 58 -  لسنة 1937  المعدل

65 اختــاس المــال العــام والعــدوان عليــه والغــدر )المــواد مــن 112 وحتــى 119( مــن قانــون العقوبــات 

رقــم 58 -  لســنة 1937  المعــدل
66 الجنايــات والجنــح المضــرة بالمصلحــة العموميــة )المــواد مــن 77 وحتــى 119( مــن قانــون العقوبــات 

رقــم 58 -  لســنة 1937  المعــدل
ــم -  ــي المحاك ــي: ف ــاب الثان ــدل، الكت ــنة 1950 المع ــم 150 -  لس ــة- رق ــراءات الجنائي ــون الإج 67 قان

ــواد )226 : 231( ــاص الم ــازع الاختص ــي تن ــث: ف ــل الثال ــاص - الفص ــي الاختص ــاب الأول: ف الب
68 المــادة 226 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة: إذا قدمــت دعــوى عــن جريمــة واحــدة أو عــدة جرائــم 
مرتبطــة إلــى جهتيــن مــن جهــات التحقيــق أو الحكــم تابعتيــن لمحكمــة ابتدائيــة واحــدة وقــررت كل منهمــا نهائيــاً 
اختصاصهــا أو عــدم اختصاصهــا وكان الاختصــاص منحصــراً فيهمــا، يرفــع طلــب تعييــن الجهــة التــي تفصــل 

فيهــا إلــى دائــرة الجنــح المســتأنفة بالمحكمــة الابتدائيــة.
المــادة 227 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة : إذا صــدر حكمــان بالاختصــاص، أو بعــدم الاختصــاص من 
جهتيــن تابعتيــن لمحكمتيــن ابتدائيتيــن أو مــن محكمتيــن ابتدائيتيــن أو مــن محكمتيــن مــن محاكــم الجنايــات أو 

مــن محكمــة عاديــة ومحكمــة اســتثنائية يرفــع طلــب تعييــن المحكمــة المختصــة إلــى محكمــة النقــض.
69 المــادة 25 : تختــص المحكمــة الدســتورية العليــا دون غيرهــا بمــا يأتــي:  أولا: الرقابــة القضائيــة علــى 

دســتورية القوانيــن واللوائح. 
ثانيــا: الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص بتعييــن الجهــة المختصــة مــن بيــن جهــات القضــاء أو الهيئــات ذات 
الاختصــاص القضائــي، وذلــك إذا رفعــت الدعــوى عــن موضــوع واحــد أمــام جهتيــن منهــا ولــم تتخــل أحدهمــا 

عــن نظرهــا أو تخلــت كلتاهمــا عنهــا. 
ثالثــا: الفصــل فــي النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكميــن نهائييــن متناقضيــن صــادر أحدهمــا مــن أيــة 

جهــة مــن جهــات القضــاء أو هيئــة ذات اختصــاص قضائــي والآخــر مــن جهــة أخــرى منهــا.
70 النقض الجنائي  -  الطعن رقم  4716  -  لسنة  56  قضائية  -  بتاريخ  4 - 2 - 1987 

71 تعديــل بالاســتبدال فــي 9-5-2012 المــادة 3 مــن قانــون رقــم 21 لســنة 2012 بشــأن تعديــل بعــض 

أحــكام قانــون القضــاء العســكري رقــم 25 لســنة 1966
72 المادة 12 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

ــي عهــد رئاســة محمــد مرســي  ــذي صــدر ف ــد، التشــريع ال ــق هــذا البن ــى تطبي ــال عل ــرز مث 73 كان أب
بتاريــخ 2013/1/29 بشــأن اشــتراك القــوات المســلحة فــي مهــام حفــظ الأمــن وحمايــة المنشــآت الحيويــة فــي 

الدولــة والــذي ينــص علــى:
المــادة 1 مــن قانــون1 لســنة 2013: )مــع عــدم الإخــال بــدور القــوات المســلحة الأساســي فــي حمايــة 
ــي  ــا ف ــل معه ــيق الكام ــرطة وبالتنس ــزة الش ــلحة أجه ــوات المس ــم الق ــا، تدع ــا وأمنه ــامة أراضيه ــاد وس الب
ــات التشــريعية، وكلمــا  ــى انتهــاء الانتخاب ــة حت ــي الدول ــة ف ــة المنشــآت الحيوي إجــراءات حفــظ الأمــن، وحماي
طلــب رئيــس الجمهوريــة منهــا ذلــك، بعــد أخــذ رأي مجلــس الدفــاع الوطنــي، ويحــدد وزيــر الدفــاع الأماكــن 

ــا(. ــوات المســلحة ومهامه ــراد الق وأف
المــادة 2 مــن قانــون1 لســنة 2013: )يكــون لضبــاط القــوات المســلحة وضبــاط الصــف المشــاركين فــي 
مهــام حفــظ الأمــن وحمايــة المنشــآت الحيويــة بالدولــة، كل فــي الدائــرة التــي كلــف بهــا، جميــع ســلطات الضبــط 
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القضائــي والصاحيــات المرتبطــة بهــا والمقــررة لمأمــوري الضبــط القضائــي وفقــا لأحــكام قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة فيمــا يتعلــق بأدائهــم لتلــك المهــام، بالشــروط والضوابــط المقــررة فــي قانــون هيئــة الشــرطة لضبــاط 

الشــرطة وأمنائهــا.(
المــادة 3 مــن قانــون1 لســنة 2013: )يلتــزم ضبــاط وضبــاط صــف القــوات المســلحة فــي أدائهــم لمهــام 
الضبطيــة القضائيــة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون بكافــة واجبــات مأمــور الضبــط القضائــي المقــررة فــي قانــون 
ــا لقواعــد  ــة المختصــة وفق ــى النياب ــه مــن محاضــر إل ــة مــا يحررون ــك إحال ــة، بمــا فــي ذل الإجــراءات الجنائي
الاختصــاص المنصــوص عليهــا فــي القانــون المشــار إليــه، ومــع عــدم الإخــال باختصــاص القضاء العســكري، 

يختــص القضــاء العــادي بالفصــل فــي الوقائــع التــي حــررت عنهــا هــذه المحاضــر.(
74 المادة 13 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

75 المادة 14 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

76 المادة 16 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

77 المادة 15 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

78 المادة 17 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

79 المادة 18 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

80 المادة 19 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

81 المادة 20 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

ــض  ــنة 50 نق ــة 1998/5/10، 3588 لس ــي جلس ــض جنائ ــنة 59 نق ــام 45501 لس ــون أرق 82 الطع

جنائــي جلســة 1981/5/12، 14904 لســنة 51 نقــض جنائــي جلســة 1981/11/10
83 يعتبــر المدعــى العــام وكيــا عــن المجتمــع العســكري فــي حمايــة المصلحة العامــة العســكرية والأمين 
علــى الدعــوى العســكرية ويمتــد إختصاصــه إلــى ســائر أنحــاء الجمهوريــة المصريــة إذ يبســط ولايتــه علــى 
الدعــوى العســكرية أينمــا وجــدت تلــك المصلحــة داخــل الإقليــم الوطنــي وهــو الرئيــس الأعلــى لأعضــاء النيابــة 
العســكرية ولــه الغشــراف القضائــي والإداري الكامــل عليهــم إلــى جانــب الرقابــة علــى أعمالهــم لــذا يقــع باطــا 
الإجــراء الــذي يتــم بالمخالفــة لأوامــره كمــا تشــمل ولايتــه ســلطتي الإتهــام والتحقيــق )المستشــار عمــر علــي 

نجــم »دســتورية القضــاء العســكري بيــن الإطــاق والتقييــد« رســالة دكتــوراه طـــ 2006 صـــ 152(
84 المادة 25 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

85 المادة 26 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

86 المادة 27 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

87 المواد 29، 30 ، 32 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

88 المستشــار عمــر علــي نجــم »دســتورية القضــاء العســكري بيــن الإطــاق والتقييــد« رســالة دكتــوراه 

طـ 2006 صـ 153
89 المــادة 35 مــن قانــون 25 لســنة 1966 قبــل تعديلهــا : )إذا لــم ينتــه التحقيــق فــي جريمــة خــال ثاثــة 

أشــهر مــن الأمــر بالحبــس احتياطيــاً علــى النيابــة العســكرية أن تأمــر بالإفــراج عــن المتهــم(.
ومع ذلك يجوز أن يستمر الحبس حتى انتهاء كافة مراحل الدعوى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

90 المــادة 143 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة رقــم  150 لســنة 1950 المعــدل: )إذا لــم ينتــه التحقيــق 
ورأى القاضــي مــد الحبــس الاحتياطــي زيــادة علــى مــا هــو مقــرر فــي المــادة الســابقة، وجــب قبــل انقضــاء 
المــدة الســالفة الذكــر إحالــة الأوراق إلــى محكمــة الجنــح المســتأنفة منعقــدة فــي غرفــة المشــورة لتصــدر أمرهــا 
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بعــد ســماع أقــوال النيابــة العامــة والمتهــم بمــد الحبــس مــدداً متعاقبــة لا تزيــد كل منهــا علــى خمســة وأربعيــن 
يومــاً إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك أو الإفــراج عــن المتهــم بكفالــة أو بغيــر كفالــة.

ومــع ذلــك يتعيــن عــرض الأمــر علــى النائــب العــام إذا انقضــى علــى حبــس المتهــم احتياطيــاً ثاثــة شــهور 
وذلــك لاتخــاذ الإجــراءات التــي يراهــا كفيلــة لانتهــاء مــن التحقيــق.

ــه  ــن بإحالت ــد أعل ــم يكــن المتهــم ق ــة أشــهر، مــا ل ــى ثاث ــد مــدة الحبــس الاحتياطــي عل ولا يجــوز أن تزي
إلــى المحكمــة المختصــة قبــل انتهــاء هــذه المــدة، ويجــب علــى النيابــة العامــة فــي هــذه الحالــة أن تعــرض أمــر 
الحبــس خــال خمســة أيــام علــى الأكثــر مــن تاريــخ الإعــان بالإحالــة علــى المحكمــة المختصــة وفقــاً لأحــكام 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة )151( مــن هــذا القانــون لإعمــال مقتضــى هــذه الأحــكام، وإلا وجــب الإفــراج عــن 
ــد مــدة الحبــس الاحتياطــي علــى خمســة  ــة فــا يجــوز أن تزي ــه جناي ــإذا كانــت التهمــة المنســوبة إلي المتهــم. ف
شــهور إلا بعــد الحصــول قبــل انقضائهــا علــى أمــر مــن المحكمــة المختصــة بمــد الحبــس مــدة لا تزيــد علــى 

خمســة وأربعيــن يومــاً قابلــة للتجديــد لمــدة أو مــدد أخــرى مماثلــة، وإلا وجــب الإفــراج عــن المتهــم.
وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز أن تجــاوز مــدة الحبــس الاحتياطــي فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي وســائر 
ــة، بحيــث لا يتجــاوز ســتة أشــهر فــي  ــة الســالبة للحري ــة ثلــث الحــد الأقصــى للعقوب مراحــل الدعــوى الجنائي
الجنــح وثمانيــة عشــر شــهراً فــي الجنايــات، وســنتين إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجريمــة هــي الســجن المؤبــد 

أو الإعــدام.
ــد أن  ــة إذا كان الحكــم صــادرا بالإعــدام أو بالســجن المؤب ــك فلمحكمــة النقــض ولمحكمــة الإحال ومــع ذل
تأمــر بحبــس المتهــم احتياطيــا لمــدة خمســة وأربعيــن يومــا قابلــة للتجديــد دون التقيــد بالمــدد المنصــوص عليهــا 

فــي الفقــرة الســابقة(.
91 المــادة 10 مــن قانــون 25 لســنة 1966 المعــدل : تطبــق فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــي هــذا القانــون 

النصــوص الخاصــة بالإجــراءات والعقوبــات الــواردة فــي القوانيــن العامــة.
92 المادة 34 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

93 المادة 35 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

94 المادة 37 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

95 المادة 36 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

96 المــادة 167 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة رقــم  150 لســنة 1950 المعــدل: )يرفــع الاســتئناف 
ــن قاضــي  ــتأنف صــادراً م ــر المس ــة المشــورة إذا كان الأم ــي غرف ــدة ف ــتأنفة منعق ــح المس ــة الجن ــام محكم أم
ــى  ــع الاســتئناف إل ــة، يرف ــك المحكم ــن تل ــر صــادراً م ــإذا كان الأم ــده، ف ــس الاحتياطــي أو بم ــق بالحب التحقي
محكمــة الجنايــات منعقــدة فــي غرفــة المشــورة، وإذا كان صــادراً مــن محكمــة الجنايــات يرفــع الاســتئناف إلــى 
الدائــرة المختصــة، ويرفــع الاســتئناف فــي غيــر هــذه الحــالات أمــام محكمــة الجنــح المســتأنفة منعقــدة فــي غرفــة 
المشــورة إلا إذا كان الأمــر المســتأنف صــادراً بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى فــي جنايــة أو صــادراً مــن هــذه 

المحكمــة بالإفــراج عــن المتهــم فيرفــع الاســتئناف إلــى محكمــة الجنايــات منعقــدة فــي غرفــة المشــورة.
وإذا كان الــذي تولــى التحقيــق مستشــاراً عمــاً بالمــادة )65( مــن هــذه القانــون فــا يقبــل الطعــن فــي الأمــر 
الصــادر منــه إلا إذا كان متعلقــاً بالاختصــاص أو بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى أو بالحبــس الاحتياطــي أو بمــده 

أو بالإفــراج المؤقــت، ويكــون الطعــن أمــام محكمــة الجنايــات منعقــدة فــي غرفــة المشــورة.
وعلــى غرفــة المشــورة عنــد إلغــاء الأمــر بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى أن تعيــد القضيــة معينــة الجريمــة 

ــى المحكمــة المختصــة. ــا إل ــك لإحالته ــق عليهــا وذل ــون المنطب ــة لهــا ونــص القان والأفعــال المكون
ــراج  ــده أو الإف ــي أو م ــس الاحتياط ــر الحب ــي أوام ــن ف ــي الطع ــل ف ــن الفص ــوال يتعي ــع الأح ــي جمي وف

ــم. ــن المته ــراج ع ــب الإف ــن، وإلا وج ــع الطع ــخ رف ــن تاري ــاعة م ــن س ــة وأربعي ــال ثماني ــت، خ المؤق
ــر  ــتئناف أوام ــات لنظــر اس ــة الجناي ــة أو محكم ــة الابتدائي ــر المحكم ــن دوائ ــر م ــرة أو أكث ــص دائ وتخت
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الحبــس الاحتياطــي أو الإفــراج المؤقــت المشــار إليهمــا فــي هــذه المــادة. وتكــون القــرارات الصــادرة مــن غرفــة 
المشــورة فــي جميــع الأحــوال نهائيــة.(

ــر الصــادر  ــذ الأم ــدل: )ينف ــم  150 لســنة 1950 المع ــة رق ــون الإجــراءات الجنائي ــن قان ــادة 168 م الم
بالإفــراج المؤقــت عــن المتهــم المحبــوس احتياطيــاً مــا لــم تســتأنفه النيابــة العامــة فــي الميعــاد المنصــوص عليــه 

فــي المــادة )166( مــن هــذا القانــون.
وللمحكمــة المختصــة بنظــر الاســتئناف أن تأمــر بمــد حبــس المتهــم طبقــاً لمــا هــو مقــرر فــي المــادة )143( 

مــن هــذا القانون.
ــام مــن تاريــخ التقريــر بــه، وجــب تنفيــذ الأمــر الصــادر  ــم يفصــل فــي الاســتئناف خــال ثاثــة أي وإذا ل

ــوراً.( ــراج ف بالإف
97 المادة 38 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

98 المادة 40 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

99 المستشــار عمــر علــي نجــم »دســتورية القضــاء العســكري بيــن الإطــاق والتقييــد« رســالة دكتــوراه 

طـ 2006 صـ 160
100 المادة 43 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

101 المادة 43 مكرر من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

102 المادة 44 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

103 المادة 45 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

104 المادة 46 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

105 المستشــار عمــر علــي نجــم »دســتورية القضــاء العســكري بيــن الإطــاق والتقييــد« رســالة دكتــوراه 

طـ 2006 صـ 178
106 المادة 76 مكرر من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

107 المواد 64، 65 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

108 المادة 67 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

109 المادة 74 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

110 المواد 71، 81 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

111 المواد 77، 78 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

112 المادة 80 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

113 المادة 162 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

114 المادة 163 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

115 المادة 167 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

116 المواد 84، 97، 98، 99، 100، 101 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

117 المادة 102 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

118 المادة 104 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

119 المادة 105 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

120 المادة 106 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل
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ــر  ــة أن تنظ ــوز للمحكم ــا، يج ــه قانون ــد تبليغ ــكرية بع ــة العس ــام المحكم ــم أم ــر المته ــم يحض 121 إذا ل
الدعــوى فــي غيبتــه أو أن تؤجــل الدعــوى وتأمــر إمــا بالقبــض عليــه وإحضــاره للجلســة التاليــة وإمــا بإعــادة 

ــة.  ــي القضي ــي الجلســة المذكــورة فصــل ف ــم يحضــر ف ــه إذا ل ــذاره بأن تبليغــه مــع إن
وعلــى المحكمــة أن تحقــق الدعــوى أمامهــا كمــا لــو كان المتهــم حاضــرا. للمتهــم الــذي أجريــت محاكمتــه 
فــي غيبتــه أن يقــدم التماســا بإعــادة النظــر فــي الحكــم الصــادر عليــه علــى الوجــه المبيــن فــي هــذا القانــون. 

المادتيــن )77، 78( مــن قانــون 25 لســنة 1966 المعــدل
122 فــي 2014/12/12 رئيــس القضــاء العســكري لـــ الأهــرام: ضمانــات كاملــة للمتهميــن ولا مدنييــن 

http://goo.gl/OyRVa3 بالســجون العســكرية
123 البــاب الثانــي مــن الكتــاب الثالــث المــواد )402: 419( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة  رقــم 150 

-  لســنة 1950 المعــدل.
124 المادة 111 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

125 المادة 112 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

126 المادة 113 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

127 المادة 116 من قانون 25 لسنة 1966 المعدل

128 الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل

129 المادة 224 من قانون الإجراءات الجنائية رقم  150 لسنة 1950 المعدل

130 المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية رقم  150 لسنة 1950 المعدل

131 المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية رقم  150 لسنة 1950 المعدل

132 المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية رقم  150 لسنة 1950 المعدل

133 - يصــدق رئيــس الجمهوريــة أو مــن يفوضــه علــى أحــكام المحاكــم العســكرية، ويجــوز للضابــط 
الــذي أعطيــت لــه هــذه الســلطة فــي الأصــل مــن رئيــس الجمهوريــة أن يفــوض مــن يــرى مــن الضبــاط ســلطة 

التصديــق علــى أحــكام هــذه المحاكــم. )المــادة 97( مــن قانــون 25 لســنة 1966 المعــدل
إذا صــدر الحكــم بعــد إعــادة المحاكمــة قاضيــاً بالبــراءة، وجــب التصديــق عليــه فــي جميــع الأحــوال، وإذا 
كان الحكــم بالإدانــة جــاز للضابــط المصــدق أن يخفــف العقوبــة أو أن يوقــف تنفيذهــا أو بلغيهــا وفقــاً لمــا هــو 
مبيــن فــي المــادة الســابقة. كمــا يجــوز لــه إلغــاء الحكــم مــع حفــظ الدعــوى. )المــادة 100( مــن قانــون 25 لســنة 

1966 المعــدل
134 قانون - رقم 232 -  لسنة 1959  بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

ــاء علــى اقتــراح مديــر القضــاء  ــة بن 135 يصــدر بتعييــن القضــاة العســكريين قــرار مــن وزيــر الحربي

ــون 25 لســنة 1966 المعــدل ــادة )54( مــن قان العســكري. الم
136 »القضــاة العســكريون مســتقلون ولا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون، وضبــاط القضــاء 
ــق  ــن خــال الطري ــزل إلا م ــن للع ــر قابلي ــازم أول، غي ــة م ــكرية برتب ــة العس ــدا عضــو النياب العســكري، ع
التأديبــي طبقــاً للقانــون رقــم 232 لســنة 1959 فــي شــأن شــروط الخدمــة والترقيــة لضبــاط القــوات المســلحة 

....إلــخ( المــادة )3( مــن قانــون 25 لســنة 1966 المعــدل
ــر  ــة أن تنظ ــوز للمحكم ــا، يج ــه قانون ــد تبليغ ــكرية بع ــة العس ــام المحكم ــم أم ــر المته ــم يحض 137 إذا ل
الدعــوى فــي غيبتــه أو أن تؤجــل الدعــوى وتأمــر إمــا بالقبــض عليــه وإحضــاره للجلســة التاليــة وإمــا بإعــادة 

ــة.  ــم يحضــر فــي الجلســة المذكــورة فصــل فــي القضي ــه إذا ل ــذاره بأن تبليغــه مــع إن
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وعلــى المحكمــة أن تحقــق الدعــوى أمامهــا كمــا لــو كان المتهــم حاضــرا. للمتهــم الــذي أجريــت محاكمتــه 
فــي غيبتــه أن يقــدم التماســا بإعــادة النظــر فــي الحكــم الصــادر عليــه علــى الوجــه المبيــن فــي هــذا القانــون. 

المــادة )77، 78( مــن قانــون 25 لســنة 1966 المعــدل
138 وتقــوم علــى شــأن القضــاء العســكري جهــة تتبــع وزارة الدفــاع. )المــادة 1( مــن قانــون 25 لســنة 

1966 المعــدل
ــرد والمصــادرة  ــة أمــام المحاكــم العســكرية، إلا أنهــا تقضــي بال ــوق المدني ــل الادعــاء بالحق 139 لا يقب

ــون 25 لســنة 1966 المعــدل. ــون. )المــادة 49( مــن قان ــا لأحــكام هــذا القان وفق
140 يتعيــن الاختصــاص بالمــكان الــذى وقعــت فيــه الجريمــة او الــذى يقيــم فيــه المتهــم او الــذى يقبــض 

عليــه فيــه )المــادة 217( اجــراءات جنائيــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة ـ بم ــي المــواد الجنائي ــة ف ــم الجنائي ــة باختصــاص المحاك ــرر أن القواعــد المتعلق - مــن المق
قواعــد الاختصــاص المكانــي ـ تعــد جميعــا مــن النظــام العــام بالنظــر الــي أن الشــارع قــد أقــام تقاريــره اياهــا 
علــي اعتبــارات عامــة تتعلــق بحســن ســير العدالــة الجنائيــة .)المــادة 217 إجــراءات، الطعــن رقــم 12068 
لســنة 59 ق جلســة 3/5/1990 س 41 ص 681/ الطعــن رقــم 1792 لســنة 61 ق جلســة 15/11/1992 س 

43 ص 1031(
141 يجــوز إجــراء المحاكمــة العســكرية فــي أي مــكان بصــرف النظــر عــن المــكان الــذي ارتكبــت فيــه 

الجريمــة. )المــادة 53( مــن قانــون 25 لســنة 1966 المعــدل
142 تجــوز المعارضــة فــي عضــو أو رئيــس المحكمــة العســكرية، كمــا يجــوز لــه مــن تلقــاء نفســه التنحــي 

عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة: 1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً.  
2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.   

أو  لزوجتــه  أو  لــه  تكــون  أن   -4 3- أن يكون شاهداً أو أدى عماً من أعمال الخبرة فيها.   
لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.      

الرابعــة. الدرجــة  إلــى  المتهميــن  لأحــد  صهــراً  أو  قريبــاً  كان  إذا   -5
ــراءات  ــت إج ــه، وتثب ــق في ــقط الح ــاع وإلا س ــع أو دف ــم أي دف ــل تقدي ــة قب ــب المعارض ــم طل ــب تقدي يج

ــة. ــر الجلس ــي محض ــة ف المعارض
ــر  ــط الآم ــى الضاب ــر إل ــع الأم ــا، وترف ــراراً بقبوله ــدر ق ــة تص ــة جدي ــة أن المعارض ــر للمحكم إذا ظه

بالإحالــة المــواد)60، 61، 62، 63( مــن قانــون 25 لســنة 1966 المعــدل

مراجع هامة

أ.د مأمون سامة »قانون الأحكام العسكرية« دار الفكر العربي طبعة 1998	 

ــر 	  ــة العص ــى نهاي ــي إل ــر الفرعون ــن العص ــري م ــون المص ــخ القان ــم تاري ــقا »معال ــود الس أ.د محم
الرومانــي

المستشــار عمــر علــي نجــم »دســتورية القضــاء العســكري بيــن الإطــاق والتقييــد« رســالة دكتــوراه 	 
طـ 2006 
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تواصلوا معنا
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